
1 
 

 

 

 

 المملكة المغربية 

 

           

 

      

    

 

 

 

 

 التقييم الوطني لمخاطر غسل      

 الأموال وتمويل الإرهاب    
 

 ملخص        

 
       

 

 
 
 
 
 
 

 التقرير الثاني     
                                 2021دجنبر     



2 
 

  الفهرس

 

 3 ............................................................................................................................... تقديم  1

 8 .................................................................................... ملخص عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر  2

 8 ..................................................................................................................... الأهداف والمنهجية  2.1

 10 ........................................................ ملخص عن المخاطر العامة المرتبطة بغسل الأموال والإرهاب وتمويله 2.2

 10 ......................................... التهديدات المتعلقة بغسل الأموال وبالإرهاب وتمويله  -الكامنة  ملخص عن المخاطر   2.3

 13 .............................................................................نقاط ضعف القطاعات  -الكامنة  ملخص عن المخاطر   2.4

 15 ................................................................................................................ 19-تبعات أزمة كوفيد  2.5

 17 ........................................................................................... ملخص عن المخاطر الناشئة والمتطورة  2.6

 20 ............................................................................................... ملخص مخاطر تمويل انتشار التسلح 2.7

 23 ........................................................................................................ ملخص عن المخاطر المتبقية  2.8

 24 ...................................................................... العوامل التي ساهمت في الخفض من درجة المخاطر  3

 24 ................................................................... تطور الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  3.1

 25 ................................................................................................... تطور السياسة الجزائية المغربية  3.2

 25 ......................................................................................................... تعزيز الدور المحوي للهيئة  3.3

 27 ............................................................................................. تعزيز دور سلطات الإشراف والمراقبة 3.4

 28 .................................................................................................... بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون  3.5

   29 ..............................   شمولية التدابير المتخذة لمنع استخدام المنظمات غير الهادفة للربح والأشخاص الاعتباريين 3.6

 30 ................................................................................................................. تعزيز التعاون الدولي  3.7

 34 ............................................................................................................ خطة العمل الوطنية 4

 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 تقدي  1
 

نجازه  لتقرير الأول  الذي يحين نتائج اتقرير  هذا ال   بمساعدة للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم اإ

الضوء على التهديدات ونقاط الضعف التي يواجهها النظام المالي يسلط    ،2019  س نةمن البنك الدولي واعتماده رسميًا    تقنية

 المغربي. 
 

، ل س يما التوصيتين الأولى والثانية 2012في فبراير    التي تم تعديلهاتوصيات مجموعة العمل المالي   يستند هذا التقرير اإلىو 

 ،وتقييمها وفهمها  تحديد التهديدات والمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها  الدول اإلى  انتدعو   اللتين

 وكذا اإحداث سلطة وآ ليات لتنس يق عملية تقييم هذه المخاطر واتخاذ التدابير المناس بة للوقاية منها والتخفيف من حدتها. 
 

الثاني من نوعه، حيث ساهمت في   التقرير  اإنجازه مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل يعد هذا 

الخصوص بهذا  المالي  العمل  مجموعة  آأعدتها  التي  العامة  التوجيهية  المبادئ  باعتماد  وذلك  البيانات    واس تغلال  الإرهاب، 

 والإحصاءات التي تم توفيرها من طرف مختلف الجهات المعنية. 
 

 هذا  تنفيذ  بهدف  الحكومة  رئيس  قبل  من  عملية التقييم الأول  خلال  تشكيلها  تم  التي  الوطنية  اللجنة  تمديد مهام  تم  وهكذا،

 . المسماة فيما يلي )الهيئة( تحت اإشراف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المشروع،
 

، تحديدها  س بقللتخفيف من المخاطر التي    المعتمدةهو تقييم درجة فعالية التدابير    الرئيسي من هذا التقرير،الهدف  ولعل  

 بشكل عام،   2020وبالفعل فقد تميزت س نة  .  19جائحة كوفيد    الناتجة على الخصوص عنالتركيز على المخاطر الناش ئة  وكذا  

 . وآأنماطها الأصليةالجرائم  اتجاهات وتداعياته وما ترتب عنه من تغييرات على مس توى 19وباء كوفيد  تفش ب 
 

الناش ئة  ،  التقرير  هذا   يوليكما   للمخاطر  خاصًا  الأشخاص   المترتبة اهتمامًا  يشكلها  التي  الضعف  ونقاط  التهديدات  عن 

تطلبات ، وذلك التزاما بم الاعتباريون والمنظمات غير الهادفة للربح وانتشار الأسلحة والأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية 

 وعة العمل المالي،مجم 
 

بقاء  عداد المكلفة الأربعة العمل فرق علىفيما يتعلق بالتنظيم، تم الإ  :وهي التقرير، باإ

فريق عمل معني بتقييم "التهديدات ونفاط الضعف المتعلقة بغسل الأموال على المس توى الوطني"، تحت اإشراف   -

 رئاسة النيابة العامة؛
 

"التهديدات ونفاط الضعف المتعلقة بالإرهاب وتمويله على المس توى الوطني"، تحت اإشراف  فريق عمل معني بتقييم   -

 وزارة الداخلية؛ 
 

 فريق عمل معني بتقييم "نفاط الضعف المتعلقة بالقطاع المالي والشمول المالي"، تحت اإشراف بنك المغرب؛  -
 

والمهن غير المالية المحددة"، تحت اإشراف وزارة  فريق عمل معني بتقييم "نفاط الضعف المتعلقة بقطاع الأعمال   -

 العدل والهيئة الوطنية للمعلومات المالية. 
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  . 2020اإلى    2018  من  لجمع الإحصاءات والبيانات اللازمة لتحليل التهديدات ونقاط الضعف الس نوات  المعتمدةتغطي الفترة  
 

س ناد مهمة   ممثلو  فرق  هذه الة السالفة الذكر اإلى الهيئة. وساهم في آأشغال مختلف  العمل الأربع  فرق  آأشغالتنس يق  وقد تم اإ

 والجمعيات المهنية.  وسلطات الإشراف والمراقبةالمعنية  الإدارات
 

من  الأولى  المرحلة  والإحصاءات    عملية  ركزت  البيانات  القانونالمتوفرة لدى  التقييم على جمع  نفاذ  اإ وسلطات   ،سلطات 

الحكومية  ،المهنية  والهيئاتوالإدارات    لمراقبة،واالإشراف   غير  والمنظمات  الخاضعين،  الأشخاص  اإلى  ،وبعض    بالإضافة 

مساهمة الشركاء المعنيين   جمع البيانات هاته وتبادلها   عمليةالمختصة. وشهدت  الأخرى    الهيئاتالبيانات المنشورة من قبل  

 .السالفة الذكرمختلف القطاعات  من
 

تحديد المخاطر وتقييم بهدف    ،الشركاء المعنيينطرف  من    التي تم الحصول عليهاتحليل البيانات  ل المرحلة الموالية    خصصت  بينما

نقاط الضعف    تقييم  ، بالإضافة اإ غسل الأموال وتمويل الإرهابكافحة  المنظومة الوطنية لموفهم تأأثيرها على    تجس يدهااحتمالية  

 . مناس بة للتخفيف منهاتدابير  واقتراحت المعنية لقطاعاالوطنية وتلك المتعلقة با
 

نجاز  تتبع تم   التي تم    التنس يق والتتبع العمل من قبل لجنة    فرقوتوجيه  مراحل تقدم المشروع  ومناقشة    هاتين المرحلتين  اإ

نشاؤها لهذا الغرض من قبل اللجنة الوطنية   الهيئة. وذلك تحت اإشراف ، المعنية بالتقييم الوطني للمخاطراإ
 

مكافحة غسل الأموال    لمنظومة  بالنس بةيشكل حجر الزاوية  كبيرا و   وطنيا  بعدا  الذي يتخذقبل عرض نتائج هذا المشروع  

 . خطوات المشروع ساهمت في تحديد التذكير بالمبادئ الدس تورية الرئيس ية التيينبغي وتمويل الإرهاب، 
 

تؤكد في ديباجة   ،بناء دولة قانون ديمقراطية والمتمثل في    فيه  رجعةي ل  الذ  لختيارها  ، وفاءبالفعل، فاإن المملكة المغربية

لمبادئ با  والالتزامالتزامها بتعزيز دورها على الساحة الدولية كعضو فاعل في المنظمات الدولية  على   2011  لس نةدس تورها  

ا الدس تور مبدآأ منع وقمع مختلف آأشكال  والتفاقيات الخاصة بكل منها. كما آأرسى هذ  المعاهداتوالحقوق المنصوص عليها في  

 الجريمة بما في ذلك الجرائم المالية.
 

لتحقيق العدالة والإنصاف    اآأساس ي  اشرط  السلطة القضائية التي تعداس تقلال  مبدآأ    2011دس تور    كرس،  موازاة مع ذلك

قامة وذلك من خلال ،  المؤسساتيمبدآأين آأساس يين: الاس تقلال    السلطة القضائية علىاس تقلال    يرتكزو   .دولة ديمقراطية  واإ

الأعلى   نشاء المجلس  القضائية من جهةاإ التشريعية،، الذي  للسلطة  التنفيذية والسلطة  السلطة  تأأكيد و   يعد مس تقلا عن 

 من جهة آأخرى.  لعدل المكلفة باوزارة الالعامة عن  رئاسة النيابةس تقلالية ا
 

، غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في مجال مكافحةترسانة قانونية ومؤسساتية شاملة  على  المغرب    يتوفر فضلا عن ذلك،  

وتنص مقتضياته على    ،مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية  ويتمميعدل    نصا خاصا  2003 مند س نة  حيث اعتمد

 .بصورة فعالة الجرائمهذه  لمكافحةس بة المناآ ليات العمل  العموميةالسلطات  منحو  الإرهاب وتمويله تجري 
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في هذا الس ياق،  و.  رهابلإ ، منظومة كاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ا2007لحقا لذلك، اعتمدت بلادنا س نة  

نشاء وحدة معالجة   . 2009 س نة، المغربية الاس تخبارات المالية  هيئة، سابقاالمالية  المعلومات تم اإ
 

، الس نوات الأخيرة  خلال  بصفة مس تمرة ومتدرجةكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لم  المنظومة الوطنيةتعزيز    وقد تم

 المالية.  الجرائمكافحة م في مجالالدولية  المعايير متطلباتملاءمتها مع   وذلك بهدف
 

الهيئة الوطنية للنزاهة الذي يحدد مهام  القانون    2015  س نة، اعتمد المغرب  يةالدس تور  للمقتضيات، وتطبيقاً  فضلا عن ذلك

 ، وهيكلها وتنظيمها وكذا قواعد عملها. والوقاية من الرشوة ومحاربتها
 

الأطراف  وتظل الثنائي والمتعدد  اإلى حد كبير بالتعاون  الوقائية والزجرية رهينة  المنظومة   .في هذا الخصوص  نجاعة هذه 

ادقة على جميع التفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف آأشكال الجريمة المنظمة بادرت المملكة اإلى المصوبذلك،  

آأنواع الجريمة المالية. كما وقعت بلادنا على العديد من   العابرة للحدود، وكذلك التفاقيات الدولية ضد الفساد وضد كافة 

 الفاعلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.اتفاقيات التعاون في الجانب القضائي والأمني مع الدول 
 

يغمونتو  ، حيث تتعاون بشكل كبير وفعال مع الوحدات 2011يوليوز    في  جدير بالذكر، آأن الوحدة انضمت اإلى مجموعة اإ

 النظيرة الأعضاء بالمجموعة.  
 

طار ا لمتعلق بمكافحة غسل الأموال  ا  43-05الشامل للقانون رقم    التشريعي   ، يهدف الإصلاحالمنظومة الوطنيةس تكمال  وفي اإ

  ،مجموعة العمل المالي  بمعايير  للمنظومة  الفنيالالتزام  اإلى تحسين درجة    2021يونيو    المعتمد في  12-18  بموجب القانون رقم 

  القانوني الوطني. النظام في هذا المجال فيالمعتمدة  وآأفضل الممارسات دمج المعايير الدوليةكذا و  ،بشكل كبير
 

وحدة معالجة المعلومات المالية لتصبح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، القانوني والتنظيمي ل  الإطاروهكذا، تمت مراجعة  

، وفقاً  المنوطة بهاالعامة  المصلحة    للقيام بمهام  بهدف تعزيز وسائل عملها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمةوذلك  

 صيات مجموعة العمل المالي.لتو 
 

التشريعو  الإصلاح  المغرب  يبفضل هذا  عالج  الوطنية،  المنظومة  تعتري  التي  القصور الاستراتيجية  لمكافحة غسل   آأوجه 

طار قانوني ومؤسس  اعتمادالأموال وتمويل الإرهاب، من خلال   جرائي لتطبيق العقوبات المالية المس تهدفة  اتياإ الصادرة  واإ

نشاء هذه ال لية التي طال   التسلحلإرهاب وانتشار  ذات الصلة با  التابع للأمم المتحدةمجلس الأمن    عن وتمويلها. وقد حظي اإ

 . المختصةانتظارها بتقدير كبير من قبل الهيئات الدولية 
 

،  مجلس الأمن  الصادرة عنتطبيق العقوبات الاقتصادية والمالية    للسهر علىتم تشكيل لجنة وطنية رفيعة المس توى    وهكذا،

  وزارة العدل.وتشرف على رئاس تها  المعنية القطاعات الوزارية والهيئات مختلف ممثلين عن  تضم
 

دماج مفهوم  الإطار التشريعي الجديد  وقد مكن بذلك   ة،  الوطني  ةنظومالم للمرة الأولى في    انتشار آأسلحة الدمار الشاملمن اإ

جراءات وطرق مكافحةفس حيث يتم التعامل معه سواء على المس توى الوقائي والزجري من خلال ن  الإرهاب وتمويله. اإ
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نشاء السجل     العمومي للمس تفيدين الفعليين منوفي الوقت نفسه، ولتعزيز شفافية ونزاهة النظام المالي، ينص القانون على اإ

اإلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بموجب اتفاقية    وتدبيره  بمسكهيعهد  الذي  القانونية،    والترتيباتلشركات  ا

 لقتصاد والمالية.المكلفة باوزارة المفوضة يتم توقيعها مع 
 

من شأأنه آأن يعزز  والمهن غير المالية المحددة    الأعمال  والمراقبة علىشراف  للاإ   جديدة  ذلك، فاإن تعيين سلطات  فضلا عن

 التي تبذلها بلادنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  الفعالة هود هؤلء المهنيين في الج مشاركة 
 

طار الإشراف  كما    لأغراض    باس تغلالهاالمخاطر المرتبطة  تقييم    الهادفة للربح، بهدفلمنظمات غير  ا  والمراقبة علىتم تعزيز اإ

بسلطة الإشراف    المنوطة  هام الم ديد  في هذا الصدد، تم تحو   وتطوير آأساليب الس يطرة على هذه المخاطر.  تمويل الإرهاب

 وزارة الداخلية.والمراقبة على هذه المنظمات والمتمثلة في 
 

ن تعزيز الإطار الوقائي    في مجال قضايا غسل الأموالللمحاكم    يالإقليم  الاختصاص  وتوس يع نطاقنظومتنا الوطنية  لم   والزجرياإ

جراء    االدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذ  لمحاكم  تجفيف  ب   الكفيلة التدابير  يعتبران من بين    وازيةالمالية  المتحقيقات  ال الالتزام باإ

 . على حد السواء والجرائم الأصلية ،غسل الأموالل غير المشروعة  العائداتمصادر 
 

طار مقاربة استباقية ووقد   مباشرة    التنظيميةاعتماد النصوص  اإلى تسريع    تصةبالتنس يق مع السلطات المخ بادرت الهيئة، في اإ

السالف    القانون  اعتمادالرسمية فور  ويتعلق الأمر بالمراس يم الأربعة الموالية، والتي تم نشرها في الجريدة    القانون.  بعد اعتماد

 :12-18رقم  الذكر
 

 ؛الماليةلهيئة الوطنية للمعلومات ل  بالتنظيم الإداريالمرسوم المتعلق • 
 

  للأممالتابع  الأمنفي قرارات مجلس  عليها المنصوصبتطبيق العقوبات  المكلفةأأليف اللجنة الوطنية بتالمرسوم المتعلق • 

 ؛ وانتشار التسلح وتمويلهما  بالإرهاب ذات الصلة المتحدة
 

وطرق   والترتيبات القانونيةالسجل العمومي للمس تفيدين الفعليين من الشركات  شروط مسك    بتحديد المرسوم المتعلق  •  

 تدبيره؛ 
 

المرسوم   محاكم •  نفوذ  دوائر  بتحديد  المختصة    المتعلق  وفاس ومراكش  البيضاء  والدار  مكافحة غسل    في مجالالرباط 

 الأموال.
 

والمذكرات التوجيهية والدلئل الإرشادية   قررات المد  من خلال اعتما   عرفت النصوص التنظيمية تطورا ملحوظا ،  موازاة مع ذلك

دراك المخاطرالمفاهيم    بس يطالأشخاص الخاضعين وت   سلطات الإشراف والمراقبة، بهدف توعية  ها من طرفونشر    وحسن اإ

 .الجاري بها العمل للنصوص وتطبيق فعال
 

آأن تحقيق  ن الواضحفم   تعدالتي    غسل الأموال وتمويل الإرهابمخاطر  تحديد  ب   مس بقا  يتعلق  ،الوطنية  ةنظومالم فعالية  ، 

آأساس يًا   للتخفيف  لعتمادشرطًا  آأجل    يمكن من كما  من حدتها وتطبيقها.    استراتيجية  المخاطر من  القائم على  النهج  تنفيذ 

 تي تم تحديدها. على النحو الأمثل، مع مراعاة درجات التهديدات التي يتم مواجهتها ونقاط الضعف ال  اللازمة  تخصيص الموارد
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" للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب  آأساسيتقييم "  درجة  توج هذا الالتزام الراسخ من قبل السلطات الوطنية بمنحوقد  

آأخرى اعترافاً واسع ، التي تضع  تعددة الأبعادالم هذه الاستراتيجية    بفعاليةمن قبل المجتمع الدولي    اوتمويله، مما يشكل مرة 

 . من بين آأولوياتها التعاون مع الشركاء الأجانب على جميع المس تويات التشغيلية والأمنية والقضائية 
 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال    تم انتخاب المملكة المغربية بالإجماع لتولي الرئاسة الدورية لمجموعة العمل الماليهذا، وقد  

فريقيا يغمونت، ورئاسة منتدى وحدات  2022 خلال س نة  اإ في الس نة    المعلومات المالية الناطقة بالفرنس ية التابعة لمجموعة اإ

 .نفسها
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 ملخص عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر  2
 

 الأهداف والمنهجية  2.1
 

.  والحد منها اتهومعالج الجرائمالمخاطر المرتبطة بهذه لمراقبة س ياسة  رهينة باعتماد كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمتظل 

هذا    ، حيث يتيحتمويل الإرهابو   نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموالبناء على  هذه الس ياسة    آأهدافويتم تحديد  

دراك  التقييم   التي قد    آأوجه القصورعلى المس تويين الوطني والدولي )التهديدات( وتحديد  الكامنة،  مجالت المخاطر  من جهة، اإ

  المخاطرعالجة  لمفعالة  و مناس بة  آأخرى، اعتماد تدابير    جهةمن  و   . مس توى هذه المخاطر )نقاط الضعف(تساهم في الرفع من  

 .التي تم تحديدها
 

 : النتائج التالية تحقيقمن  ،2019 س نةالذي تم اعتماده  للمخاطر،الوطني الأول للتقييم تقرير ال  فقد مكن، وبالفعل
 

الخاضعين    - الأشخاص  قبل  من  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  لمخاطر  موحد  والمراقبة فهم  الإشراف    وسلطات 

ضافة اإلى  ،المعنية والهيئاتوالإدارات   القطاع الخاص؛اإ
 

نشاء قاعدة بيانات  خريطة للمخاطراعتماد  -  ؛ متعلقة بهاواإ
 

التدابير التشريعية والتنظيمية والتشغيلية    - القدرات  اعتماد خطة عمل وطنية وخطط قطاعية تحدد  الكفيلة بتعزيز 

 كافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال؛ الوطنية والقطاعية لم
 

غسل   غراضلأ يحتمل اس تخدامها  اطر ونحو القطاعات التي  آأهم المخالتي تشكل    التالمجتوجيه الجهود والموارد نحو    -

 ؛الأموال وتمويل الإرهاب
 

تقييم المخاطر الخاصة بهم وتطبيق  بالستناد على نتائجها ل   الحصول على وثيقة مرجعية تسمح للأشخاص الخاضعين  -

 ؛ بشكل فعالوالتخفيف منها    ، بهدف معالجتهاالنهج القائم على المخاطر
 

   ؛ ة المخاطرها لمعالجذالتي تم اتخاتدابير تحديث ال  -
 

 آ ليات للتخفيف منها.   واعتمادالجديدة المس تخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب    والتقنيات تقييم المخاطر الناش ئة    -
 

نفس   ،المالي في هذا المجالمجموعة العمل    لمعايير  وفقا  للمخاطر،  تقييمهانتائج  تحديث    لإنجاز عمليةاعتمدت المملكة المغربية  قد  و 

 . 2019 التمرين الأول لس نةالمس تخدمة في  العامة القواعد
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 : على ما يليهذه القواعد  وترتكز
 

بغض النظر عن تواجد ،  (risques inhérentsالكامنة )تقييم المخاطر  كجزء من  تحليل تهديدات غسل الأموال    -

 ؛ بتتبعها الكفيلة والتدابير االتخفيف منه تساعد علىالتي العوامل 
 

 

 

الإرهاب  كل من منظومةضعف    نقاط  تحليل  - الأموال وتمويل  المتعلقة باو   ،مكافحة غسل  المعنية تلك  لسلطات 

ل ليات المعمول بها  ا  فعالية  هذا التحليل تقييم  ومن شأأن.  في هذا المجال  والمهن غير المالية المحددة   لأعمال باولقطاع المالي  باو

عطاء الأولية    غسل الأموال وتمويل الإرهاب  مخاطر  لمواجهة الوطنية  قدرات  الكفيلة بتعزيز اللاإجراءات  لوالتصدي لها، وكذا اإ

 . والقطاعية على تتبع هذه المخاطر
 

تواجه   يتم تحديد،  وهكذا التي  الإرهاب  الأموال وتمويل  بناءً على تحليلاب  هامس توى مخاطر غسل  العاملين  ل  دنا  هاذين 

  .الرئيس يين
 

 : يقصد بالمعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي،  للتعاريفوفقاً 
 

 

آأو مجموعة من    التهديدات: نشاط    ما   شيء  آأو  الأشخاصقدرة شخص  آأو  معين  آأو  الضرر بالدولة  اإلحاق  آأو  باعلى  لمجتمع 

 آأو بغير ذلك.  لقتصاد با
 

في حين   ،تمويل الإرهاب، يشمل تهديد غسل الأموال الجرائم الأصلية والمجرمين الذين يرتكبونهاو في س ياق غسل الأموال  

رهابية.  تهديديشمل   تمويل الإرهاب الجماعات والأفراد الذين يقومون بأأنشطة اإ
 

التهديدو  آأساس ية    ات،يعد تحديد  الأ ل خطوة  الجرائم  فيها  تُرتكب  التي  البيئة  عائدات هذه   وآأساليبصلية  فهم  اس تخدام 

 الجرائم. 
 

 .ايمكن آأن تدعم آأو تسهل آأنشطته آأو التي 'التهديدات' قبل من  اس تخدامهاتمثل العناصر التي يمكن نقاط الضعف: 
 

تحديد العوامل التي تمثل  ب   ،التهديدات  تحليلبخلاف  نقاط الضعف    تحليل  يتعلقفي س ياق غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  

  آأوجه القصور هاته،  تتعلق  كما.  وتتبعها  عالجة المخاطرفي مجال م  غسل الأموال وتمويل الإرهاب  مكافحةآأنظمة    آأوجه قصور

غسل الأموال في عمليات  قابلا للاس تغلال    عاملا جذابا  ماآأو منتج آأو خدمة    قطاع معينالتي تجعل من    صائصالخبتحديد  

 .وتمويل الإرهاب
 

شمولية النصوص  هذه التدابير على الخصوص،    شملت . و التي تم تحديدهاالتدابير المتخذة للحد من المخاطر    تدابير التخفيف:

القانون  التشريعية نفاذ  اإ المعتمدة من قبل سلطات  التدابير  تدابير  وفعالية  المعنية  القطاعات والمهن    اتقدر كذا  و   ،وفعالية 

 . المراقبة
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 الأموال والإرهاب وتمويله عن المخاطر العامة المرتبطة بغسل ملخص   2.2
 

، فضلا عن ظهور  على الأسواق العالمية وحرية تنقل رؤوس الأموال  انفتاح او   لمميزات الموقع الجغرافي للمملكة المغربيةنظرا  

لإرهاب  باغسل الأموال ومرتبطة ب   لمخاطر خارجيةآأن بلادنا معرضة    اإلى  التقييميخلص    تقنيات ووسائل اتصال جديدة، 

 .تقدر بمرتفعة نسبيا وتمويله
  

الحكومة المغربية   تم اتخاذها من طرفالتي    الاحترازية  جراءاتالإ   كذاالسلطات الوطنية المعنية، و   تبذلهاالجهود التي    غير آأن

المخاطر المرتبطة بغسل الأموال  بشكل مباشر في معالجة  ت ، ساهمعلى النشاط الإجراميوتأأثيرها  19كوفيد   جائحة في ظل

 آأن: يمكن اعتبار وبالتالي. وتمويل الإرهاب والتخفيف من درجتها
 

 توسطة؛ يشكل مخاطر تقدر بم  غسل الأموال -

 ؛توسطةيشكل مخاطر تقدر بم الإرهاب  -

 . يشكل مخاطر تقدر بمرتفعة نسبياتمويل الإرهاب  -

 
 وتمويله    الإرهاب و   غسل الأموال المرتبطة ب العامة  اطر  المخ 

 

 مس توى المخاطر  

 متوسط  غسل الأموال  

 متوسط  الإرهاب  

 مرتفع نسبيا  تمويل الإرهاب 

 

التهديدات المتعلقة بغسل الأموال   -  ( risques inhérentsالكامنة )   المخاطر  عن   ملخص  2.3

 لإرهاب وتمويله باو 
 

وذلك من    ،، مرتفع(نسبيامرتفع  ، متوسط،  نسبيامنخفض  )منخفض،    5اإلى    1من    سلم التقديرتم تقييم التهديدات على  

 : تحليل ما يلي خلال
 

تقييم خرى )الأ المرتكبة بالدول  ولغسل عائدات الجرائم    المرتكبة داخلياالتعرض لغسل عائدات الجرائم الأصلية   -

 غسل الأموال(؛
 

 ؛(الإرهاب)الداخلي والخارجي على المس توى  للأنشطة الإرهابيةالتعرض  -
 

 (.تمويل الإرهابتمويل الإرهاب ) والأنشطة في عملياتقطاعات ال الاس تغلال المحتمل لبعض -
 

طارالتهديدات وتحليلها    تحديد  تم  . تم اتخادهايالتتبع التي  ، بغض النظر عن عوامل التخفيف وتدابير  الكامنةتقييم المخاطر    في اإ
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لطبيعة . ويعزى هذا التقييم  متوسط  بمس توىغسل عائدات الجرائم الأصلية  الداخلي المرتبط ب تهديد  اليقُدر    غسل الأموال:

المختصة و   الرائجةالقضايا   المحاكم  تدرهاآأمام  التي  المبالغ  الجرائم  قيمة  الإجراءات، وكذا  هذه  اتخا  فعالية    لتطبيق   هاذالتي تم 

لستراتيجية الوطنية ويتعلق الأمر على الخصوص، با. لتفعيلها المعتمدةالوطنية والاستراتيجيات القطاعية  الجنائيةالس ياسة  

الوطنية لمكافحة الاتجار   الاستراتيجية الفساد ولمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة  

 بالمهاجرين والبشر. 
 

فريقيا وآأوروبا و   للعبورفضاء  نقطة تقاطع و   بطبيعته  الموقع الجغرافي للمغرب الذي يشكل  غير آأن العالم العربي،  دول  نحو دول اإ

مكانية تعرضه لمخاطر غسل عائدات الجرائم العابرة للحدود  يعززان  العالميةانفتاح اقتصاده على الأسواق  كذا  و  ، حيث  من اإ

 آأن  التحليل ويعتبرآأراضيه.  فوقتسُتثمر   آأن عبر المغرب آأو عائداتها  ن المرجح آأن تمرم  ، لكنهذه الجرائم في الخارج ترتكب

 وبهذاسل الأموال.  عمليات غ في    اغلاله اس ت  لمخاطر  بلادناالتي تعرض    آأهم الجرائم  منالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية  

 .نسبيامرتفعًا  المرتكبة بالخارجبغسل عائدات الجرائم  المرتبط التهديد الخارجي يكون
 

العلاقات   طبيعة  ،على الخصوص  غسل الأموالالمخاطر الخارجية المرتبطة ب الاعتبار تقييم  يتم الأخذ بعين  بالإضافة اإلى ذلك،  

 التدفقات المالية الواردة والصادرة والإقرارات النقدية على الحدود.حجم شركائه الأجانب و التي تربط المغرب مع الاقتصادية 
 

  ، والمراقبة س يما السلطات القضائية والأمنية وسلطات الإشراف  ل    الوطنيين،  الشركاء  يتم بذلها من طرفالجهود التي    وتساهم

بالنظر اإلى حجمها تي تعتبر بالنس بة لأغلب الدول الأجنبية مخاطر مرتفعة  الالمخاطر الخارجية    هذه حدة    التخفيف من  من

   وطبيعتها المعقدة. 

 

الفعالة في التحالف ضد    مشاركتهمن خلال    وذلك   كافحة الإرهاب،لمالدولية    التعبئة  فيفاعلا  طرفا  المغرب  يعد    الإرهاب:

كما كندا،    دولة  في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يرآأسه بالشتراك مع رائدا    ادور  حيث يلعب،  المنظمات الإرهابية

اللازم الدعم  المعلومات   يقدم  بتبادل  يتعلق  فيما  الدوليين  اإجها لشركائه  في  ساهم  الذي  الشء  الهجمات   ض،  من    سلسلة 

 للتهديدات الخارجية يقدر بمرتفع نسبيا. تعرضهمس توى فاإن  بالرغم من ذلك،، ل س يما في آأوروبا. والإرهابية
  

الإرهاب: الإرهابل   يمكن  تمويل  تنقل رؤوس   آأن يشكل  تمويل  الأسواق وحرية  لبلدنا بسبب عولمة  آأكبر  تهديدًا خارجياً 

مرتفعا نسبيا تهديدًا  آأيضا  شكل  قنوات حديثة للاتصال، غير آأن التحليل يعتبر آأن تمويل الإرهاب ي الأموال وظهور تقنيات و 

 .بالنس بة للمغرب
 

ال   ضبطالتحليل، ل س يما    هذا  المعايير فيوقد تم الأخذ بالعديد من   النقل المادي    بنكيةالخدمات    عبر   للأموالومراقبة 

دها المغرب  ، وكذلك فعالية المقاربة الهيكلية التي اعتمالمنظمات غير الهادفة للربح  على  المشرفةالحدود ويقظة السلطة الحكومية  

 .2003ماي  16منذ هجمات 
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 لإرهاب وتمويله  وبا  غسل الأموال التهديدات الداخلية والخارجية المتعلقة ب 

 

 التهديدات الخارجية  التهديدات الداخلية  

 مرتفعة نسبيا  متوسطة  غسل الأموال 

 مرتفعة نسبيا  متوسطة  الإرهاب 

 مرتفعة نسبيا  مرتفعة نسبيا  تمويل الإرهاب 

 
 

 ة والخارجي  ةالداخلي  اتبالجرائم الأصلية، والتهديد  المرتبطة  غسل الأموال ل ة  والخارجي  ةالداخلي  اتتلخص الجداول آأدناه التهديد

 تمويل الإرهاب. عمليات في  التي يتم اس تخدامهابالخدمات والمنتجات  المتعلقة اتالتهديد بالإضافة اإلىبالإرهاب،  ةالمرتبط
 

   غسل الأموال الداخلية والخارجية ل التهديدات 

 

 د التهدي ريمة الأصلية الج  

 

 التهديدات الداخلية  

 

 متوسط  الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 متوسط  النصب

 مرتفع نسبيا  الفساد

 منخفض  لبشر وبالمهاجرين  باتجار الا
 

 مرتفع  العقليةالاتجار بالمخدرات والمؤثرات  التهديدات الخارجية 

 متوسط  لبشر وبالمهاجرين  باتجار الا

 
 التهديدات المتعلقة بالإرهاب وتمويله  

 مس توى التهديد   

 

 الإرهاب 

 

 متوسط  التهديد على المس توى الوطني 

 مرتفع نسبيا  التهديد على المس توى الإقليمي 

 مرتفع نسبيا  التهديد على المس توى الدولي 

 

 

 تمويل الإرهاب 

 متوسط  تحويل الأموال 

 منخفض نسبيا  النقل المادي للأموال 

 منخفض نسبيا  المنظمات غير الهادفة للربح 

 مرتفع نسبيا  التقنيات الجديدة 

 مرتفع نسبيا  الأصول المشفرة
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 القطاعات  نقاط ضعف   -   ( risques inhérents)   الكامنة المخاطر   عن   ملخص  2.4
 

تعتريها  الأهداف والمنهجية، اإلى القطاعات والمنتجات والخدمات التي  'في قسم    توضيحهس بق  كما  و   ،تشير نقاط الضعف

لأغراض يتم اس تغلالها  والتي من المحتمل آأن    ،مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  بالنس بة لمنظومة  آأوجه القصوربعض  

طار نقاط الضعفتم تحديد  وقد  هذا    .اتالتهديد  فيالجهات الفاعلة    من طرف  الأموال آأو تمويل الإرهاب   غسل عملية   ، في اإ

جراءات و قبل اتخاذ آأي  التقييم هاته،   . للمعالجة والتخفيفتدابير اإ
 

تقييم   المعتمد فيكل    يتضمنو .  التحليلاس تبيانات    باس تخداملقطاعات  با  الخاصة  الضعفنقاط  تم  المتغير    عملية   اس تبيان 

تؤثر  و )ممتاز(.  1)غير موجود( و 0 تتراوح ما بينالتي  التقييم ات درجح لمنالاعتبار  بعين المعايير التي يجب آأخذها التقييم و 

 ضعف القطاع آأو المهنة بطريقتين مختلفتين:  مس توىعلى  الدرجات الممنوحةهذه 
 

الإرهاب:  لضوابطبالنس بة ل•   الأموال وتمويل  المتعلقة بمكافحة غسل  العلياتقلل    العامة  آأو    الدرجات  القطاع  من ضعف 

 المنخفضة من ضعف القطاع آأو المهنة؛  الدرجاتالمهنة، بينما تزيد 
 

من ضعف القطاع آأو المهنة، بينما    الدرجات العلياتزيد    المتعلقة بالمنتجات والخدمات:و   الكامنة   الضعفبالنس بة لنقاط  •  

 من ضعف القطاع آأو المهنة. المنخفضة الدرجاتتقلل 
 

القطاعات والمهن، يأأخذ   تم اتخاذها من طرفكافحة غسل الأموال التي  لم  المتعلقة بالضوابط العامةلتقييم نقاط الضعف  و 

ال  نتائج فحصالاعتبار    بعينالتحليل   الإطار  بفعالية  المتعلقة  الأموالالمتغيرات  لمكافحة غسل  المراقبة و   ،قانوني  جراءات    اإ

 مصادر المعلومات.  مصداقيةو  الالتزام بالنصوص والمعايير،فعالية و وعي الموظفين ونزاهتهم، س توى وم والعقوبات، 
 

  المالي  لقطاعلالدرجات  آأفضل  قد منحوا  تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة،  من  كلا  آأن    وتجدر الإشارة اإلى

مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل توصيات خبراء  لتطبيق التي تم اتخاذهاشمولية الإجراءات  بفضل وذلك ، على الخصوص

فريقيا وعلى  (.  وملتزماإلى حد كبير    ملتزمبين  الممنوحة للقطاع ما    اتالدرج)تختلف    المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال اإ

عادة التقرير  اهتمذلك،  الرغم من  .اتلقطاعل  الكامنة ضعفالنقاط تحليل باإ
 

 نوعية الزبناء و المتغيرات المتعلقة بحجم القطاعات والمهن،    دراسةالاعتبار    بعين، يأأخذ التحليل  الكامنةنقاط الضعف  ولتقييم  

ضافة اإلىطبيعة آأنشطتهم، و   المنتجات والخدمات التي يقدمونها. اإ
 

 :ات المعنيةعلى مس توى القطاعالكامنة يعرض الجدول آأدناه نقاط الضعف 
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   المعنية  نقاط ضعف القطاعات 

 

 مس توى نقاط الضعف   القطاع   

   منخفض نسبيا القطاع البنكي 1

 منخفض نسبيا   قطاع سوق الرساميل  2

 منخفض نسبيا   قطاع التأأمينات  3

 متوسط  قطاع الصرف  4

 مرتفع نسبيا   المهن القانونية   5

 متوسط  مهن المحاس بة  6

 منخفض نسبيا   الكازينوهات  7

 منخفض  الوكلاء العقاريون  8

 متوسط  المعادن والأحجار الكريمةتجار  9

 منخفض نسبيا   الشركات  10

 

مكافحة غسل الالتزام بمتطلبات  لقطاعات على مس توى آأكثر تفصيلًا )با  الخاصة  يعرض الجدول آأدناه نقاط الضعف بينما  

 مس توى المخاطر التي يتعرضون لها.كذا دمات( و الخنتجات و الم  ليلتح و الأموال 

 
 على مس توى آأكثر تفصيلاً   القطاعات نقاط ضعف 

 نقاط الضعف  مس توى مفصل للقطاع  مس توى المخاطر   القطاع  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 القطاع البنكي 

 

 

 

 منخفض نسبيا 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 )مرتفع(  0.89 اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   البنكية   والخدمات المنتجات  

 )منخفض نسبيا( 0.30)منخفض( اإلى  0.15من  البنكية المنتجات والخدمات والمعاملات

 )منخفض نسبيا( 70.2)منخفض( اإلى  0.13من  : المعاملات والمنتجات والخدماتر والاستثما المقاولة كبن

 الكامنة نقاط الضعف   منتجات الشمول المالي 

 )منخفض( 0.10   القروض الصغرى

 )منخفض( 0.20 الدفعحسابات 

 )منخفض( 0.19 مس بقة الدفع قاتالبطا
 

 

 

 

2 

 

 

 

سوق   قطاع 

 الرساميل 

 

 

 

 منخفض نسبيا 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 )مرتفع نسبيا( 0.78 الأموال اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 )منخفض نسبيا( 0.21 البورصة  الوساطة في

 )منخفض نسبيا( 0.26  (OPCVM) المنقولةهيئة التوظيف الجماعي للقيم  

 )منخفض( 0.19 (OPCI) هيئات التوظيف الجماعي العقاري

 )منخفض( 0.16  (OPCC) للرآأسمالهيئات التوظيف الجماعي 

 )منخفض نسبيا 019  (FPCT) صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

 )منخفض نسبيا( 0.29 مسك الحسابات 
 

 

 

3 

 

 
 

 قطاع التأأمينات 

 

 
 

 منخفض نسبيا 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 )مرتفع(  0.79 اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 )منخفض( 0.12 على الحياة الجماعي التأأمين 
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 )منخفض نسبيا( 0.28 على الحياة التأأمين الفردي

 )منخفض( 0.16 لأضراراالتأأمين على 

 )منخفض( 0.12 الرسملة الجماعية  

 )منخفض نسبيا( 0.28 الرسملة الفردية 
 

 

4 

 

 قطاع الصرف 

 

 متوسط 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 )جد مرتفع(  0.80 اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 )متوسط(  0.42 )منتوج وحيد( الصرف اليدوي 
 

 

5 

 

 المهن القانونية 

 

 نسبيا  مرتفع

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 مرتفع نسبيا  اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 مرتفع نسبيا  اس تغلال القطاع في غسل الأموال  
 

 

6 

 

 

 مهن المحاس بة 

 

 متوسط 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 مرتفع نسبيا  اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 متوسط  اس تغلال القطاع في غسل الأموال  
 

 

7 

الكازينوهات  

ومؤسسات  

 الحظ 

 

 منخفض نسبيا 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 مرتفع نسبيا  اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 نسبيا  منخفض اس تغلال القطاع في غسل الأموال  
 

 

8 

 

الوكلاء  

 العقاريون  

 

 منخفض 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 نسبيا  منخفض اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 نخفض م اس تغلال القطاع في غسل الأموال  
 

 

9 

 

تجار المعدن  

 والأحجار الكريمة 

 

 متوسط 

 مس توى الالتزام   لمكافحة غسل الأموال   الضوابط العامة 

 نسبيا  منخفض اإجراءات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال 

 الكامنة نقاط الضعف   المنتجات والخدمات 

 توسط م اس تغلال القطاع في غسل الأموال  
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 قطاع الشركات 
 

 منخفض نسبيا 
 الكامنة نقاط الضعف   نقاط الضعف العامة 

 منخفض نسبيا  اس تغلال القطاع في غسل الأموال

 

 

 19- كوفيد   تبعات آأزمة  2.5
 

 ة ومالي  ةواقتصادي  ةاجتماعي  تاضطراباعلى المس توى الدولي، كما آأدت اإلى  جديدة  تحديات  ظهور    في  19-كوفيدآأزمة    ساهمت

 تدابير اس تثنائية تتعلق بحالة الطوارئ الصحية. الدولعن تطبيق جميع  ةناجم
 

طار مقاربة  الحكومة المغربية سلسلة من الإجراءات الصارمة  طبقت  ،2020مارس    بالمغرب فيالوباء  ظهور    نذفم   ةوقائي  في اإ

غلاق الأماكن العامة،  شاملحجر صحي  انتشار الفيروس )  للحد من  ةواستباقي  تقييد تنقل الأشخاص،، حظر التجول، اإ

غلاق الحدود(. وقد   من  ذلك  ، كما يتضح  بشكل كبير  نشاط معظم القطاعات المعنيةانخفاض  هذه التدابير في    ساهمتواإ

العمل المالي    ومجموعةمنظمة الأغذية والزراعة    من طرف  في هذا الس ياق  الدراسات التي آأجريت  وكذا  هذا التقييمخلال  

فريقيا  .ا وغيره ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال اإ
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تقنيات وقنوات جديدة لغسل    تنشأأ و ممارسات التمويل غير المشروع  تتواصل    ،الأزمات  ، آأنه في آأغلبالخبرة المكتس بة  وتفيد

 .غسل الأموالعمليات في  الجرائم الأصليةاس تغلال عائدات بما في ذلك  ،الأموال
 

 .19-كوفيديعرض الجدول آأدناه التهديدات ونقاط الضعف المتعلقة بوباء 
 

 19  كوفيد   بجائحة   المرتبطة  الضعف   ونقاط   التهديدات 

  19جائحة كوفيد  

 التهديدات المتعلقة بالجائحة  

 النصب والاحتيال في عمليات التبرعات

 الجرائم السبريانية 

 للمواصفات  المطابقة غير آأو الوهمية الصحية المعدات في التجارة

 الغش والتزوير 

 نقاط الضعف المتعلقة بالجائحة 
 الخدمات المالية عبر الأنترنيت

 الكيانات التي تواجه صعوبات مالية 

 

  لمواجهة ناس بة  الم   مجموعة من الحلول مجموعة العمل المالي،    لتوصياتوفقاً  المعنية    الوطنية  السلطات  اعتمدت   ، في هذا الصددو

 . 19-كوفيدعن جائحة  ةالناجم تداعيات الظروف الاس تثنائية
 

اإلى  المعنيين    الوطنيين  جميع الشركاءالهيئة من خلاله  تدعو    مقرر، تم نشر  الهيئة الوطنية للمعلومات الماليةعلى مس توى  ف

جراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ل ستباقي نهج الاالاعتماد  و وتعزيز التصال والتنس يق،    ر ذالحتوخي   تطبيق اإ

 .ينيلمالي الوطن التأأثير المحتمل للوباء على الاقتصاد والنظام ا الخفض من بهدف ، نشاطهمب  المتعلقة
 

على تطبيق تدابير العناية   لمساعدتهم   قائمة بمؤشرات الاشتباه  تتضمنمذكرة    عممت الهيئة على الأشخاص الخاضعينكما  

 .تحديدهاالمخاطر التي تم تجاه الواجبة 
 

شروط تطبيق الأحكام المتعلقة بفتح الحسابات عن بعُد    تحديدل دورية    2020، آأصدر بنك المغرب في  وعلى غرار ذلك

الجديدة المرتبطة بالأزمة الصحية. كما آأصدر البنك المركزي خطابًا متعلقاً بالمذكرة الإعلامية لسكرتارية   الظروففي ظل  

تملة". بالإضافة اإلى ذلك، المح   والأجوبة  19-كوفيدتمويل الإرهاب المتعلقة بـو مجموعة العمل المالي بشأأن "مخاطر غسل الأموال  

المالية    للثقافةالمؤسسة المغربية    نظمت  ،'الثقافة المالية'  حول موضوع  بنك المغربالتي آأطلقها  وفي اإطار حملات التكوين  

النطاق  2020خلال   ل س يما في س ياق ،  قراراتهم المالية  ملاءمة  شخاص المعنيين على الأ   لمواكبة، حملات توعية واسعة 

  .بشكل مناسب، 19-كوفيدجائحة 
 

الناتجة عن انتشار وباء  و   بالمخاطر الفعلية الناش ئةحملات توعية    عقدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل  الس ياق،في نفس  

الهيئةقطاع سوق الرساميل. كما  لفائدة مختلف المتدخلين في    19-كوفيد كافحة لمدعامة تتضمن توصيات مفصلة    اعتمدت 

 .في هذا المجال تم تعميمها على مختلف المتدخلين المعنيينالإرهاب في س ياق الجائحة، وغسل الأموال وتمويل 
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التي يواجهها القطاع   العقباتلمناقشة    فالصر   قطاععمل مع اتحاد ممثلي    جلسات  ست، عقد مكتب الصرف  ومن جانبه

 . 19-والمرتبطة بأأزمة كوفيد

 

 والمتطورة   ة الناش ئ   المخاطر  عن   ملخص  2.6
 

، ةوالمالي  ةالاقتصادي  الوطنية  لأنظمةعلى ا  من شأأنها آأن تؤثرالتي  و المخاطر الناش ئة والمتطورة  آأهم  ركز التقييم على تحليل  

 تم وقد  السلطات الوطنية المختصة.  طرف  من    والتتبع الدقيق لها  الفعال  التنس يق  لهذه المخاطر  السريع   التطورطلب  تحيث ي 

 والأصول المشفرة.  الجرائم السبريانيةتقييم هذه المخاطر من خلال 
 

حيث   ،والأصول المشفرة  السبريانيةالإجرامية المتعلقة بالجرائم  الأنشطة  تهديد    كغيره من الدول،  المغرب  يواجهوهكذا،  

 . ايمرتفع نسب  س توىبم  دالتهدي اهذقدر يو . 19-كوفيدهذه الأنشطة في س ياق جائحة  تتكاثف
 

 .التي يتعرض لها المغربوالمتطورة اطر الناش ئة أأهم المخيعرض الجدول آأدناه مس توى التهديد المتعلق ب

 
 فتراضية صول الا لأ نية وا التهديدات المرتبطة بالجرائم السبريا

 

 التهديدات   مس توى  

 مرتفعة نسبيا   الجرائم السبريانية  

 مرتفعة نسبيا  المشفرة    الأصول 

 
 

السلطات    اعتمدت ،  على المس توى الدولي  هاالجديدة على الأنظمة الوطنية وسرعة تطور  التقنياتبانعكاسات    وعيا منها

جرائيًا لفهم طارًا تنظيميًا واإ فيما يلي آأهم و   لبلدنا.  بالنس بة  بشكل آأفضل وتخفيف المخاطر التي تمثلها  هذه التقنيات  الوطنية اإ

 في هذا الس ياق:  التي تم اتخاذهاالإجراءات 
 

المعلومات،    نظمالمغرب منذ عقد من الزمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الس يبراني وآأمن    اعتمد  فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية:

منذ    العمومية    السلطات  ، حيت اعتمدت  بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي ونحو مجتمع المعلومات والتصالت

الجرائم المتعلقة  لقانون الجنائي  دونة الم  افآأضالذي    07-03لقانون رقم  كاتنظم الفضاء الس يبراني المغربي:    انصوص،  2003

   09-08والقانون رقم    ،لتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونيةباالمتعلق    53-05، والقانون رقم  نظام المعالجة ال لية للمعطياتب 

 . المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص 
 

ماروك ديجيتال  " و"2013المغرب الرقمي  "  امخطططرحا  ي التي    والتطورلنفتاح  بابالنظر اإلى التحديات والمخاطر المرتبطة  و

دارات والهيئات  2020   التحتية يات  والبن   العمومية"، قرر المغرب تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بأأمن نظم المعلومات للاإ

نشاء اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات )من  وذلك    ،يويةالح ذات الأهمية   ( والمديرية العامة لأمن  CSSSIخلال اإ

 تم اعتماد استراتيجية وطنية في هذا الصدد.  كمادارة الدفاع الوطني. لإ  تابعة (DGSSIنظم المعلومات )
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اعتمدت   المعلومات  وقد  نظم  لأمن  العامة  آأنظمة    الوطنية  التوجيهية  المذكرة،  2014منذ مارس  (  DGSSI)المديرية  لأمن 

الأول  ت   تيال(  DNSSI)المعلومات   الوطني  المرجع  التنظيمية    لتحديدشكل  الأمنية  تطبقها   والتقنيةالتدابير  آأن  التي يجب 

رفع وتوحيد مس توى حماية وآأمن نظم  بهدف  وذلك    ،الحيويةذات الأهمية  والبنيات التحتية    العموميةالإدارات والهيئات  

جراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات المتعلق    2-15-712رقم  كما تم اعتماد المرسوم    .االمعلومات الخاصة به بتحديد اإ

 . 2016في آأبريل  لأهمية الحيوية،التحتية ذات ا
 

نشاء مديرية   ،  المعلوماتالمديرية العامة لأمن نظم    لدى   ،المعلوماتيةوالتصدي للهجمات    تدبير مركز اليقظة والرصدكما تم اإ

قليمية لتحليل  اإحداث  اإلى    بالإضافة المديرية العامة ، تحت اإشراف  سبريانيةالآثار الرقمية ومكافحة الجرائم ال ومعالجة  مختبرات اإ

 . الوطني للأمن
 

المغرب  2016في  و بنك  آأصدر  توجيهية،  المؤسسات    تحدد  مذكرة  تلتزم بها  آأن  التي يجب  الدنيا  لإجراء    البنكيةالقواعد 

 اختبارات اختراق نظام المعلومات.
 

المغرب على مس توى الجامعات والمدارس الهندس ية، دورات تدريبية تهدف   نظمالتوعية،  و   وفيما يتعلق بدورات التدريب

وبرمجة تطوير الحاسوب.   ترميزب  المتعلقة  الحديثةنظم المعلومات المؤهلين لتحليل وفهم التقنيات  عن  من  الأ   مسؤولياإلى تدريب  

، تحت رعاية الوزارة المكلفة بالصناعة (CMRPI)البوليتكنيك  في  في هذا الس ياق، آأطلق المركز المغربي للبحوث والابتكار  و

فريقيا.الأ تجربة ال التي تعتبر و والتجارة، الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الس يبرانية،   ولى بهذا الحجم في اإ
 

والطرق التي يجب تطبيقها لإجراء التحقيقات   السبريانيةحول مكافحة الجرائم    دورة تدريبة  العامةرئاسة النيابة    كما آأطلقت

 جمع الأدلة الرقمية. و 
 

طار برنامج   ،وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاءبشراكة مع مجلس آأوروبا    العامةرئاسة النيابة    ، اتخذتفي نفس الس ياقو في اإ

'Cyber sud  وقضاة النيابة   الحك ة  من بين قضا  السبريانيةبراء في مجال الجرائم  الخ'، مبادرة تشكيل مجموعة عمل مؤلفة من

عداد دليل تدريبي  2019بمساعدة خبراء مجلس آأوروبا خلال عام    تحظىالتي    المجموعة  آأشغال هذهالعامة. الهدف من   ، هو اإ

 .السبريانيةفي مجال مكافحة الجرائم 
 

اإطاربالإضافة اإلى ذلك،   العامة بتاريخ  المحاكم،    آأمام  الرائجةالمعالجة القضائية للقضايا    تتبع   وفي  النيابة    28آأصدرت رئاسة 

لتصدي  او س/ر ن ع، والتي تضمنت تعليمات ترمي اإلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال    39الدورية عدد    2018ش تنبر  

الجريمة لهذه  وفعالية  اتفاقية   ،بحزم  آأحكام  تنفيذ  بشأأن  دائم  قضاتها كمخاطب  آأحد  تعيين  العامة  النيابات  من  طلبت  كما 

نشاء ش بكة للتعاون القضائي الدوليبود  .ابست بغرض اإ
 

وتنفيذا لبنود اتفاقية بودابست للجرائم المعلوماتية، توصلت المملكة المغربية بطلبين يرميان اإلى حفظ بيانات الكمبيوتر المخزنة  

طار   بموجب التفاقية المذكورة )قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة هو   لهذا الغرض  المحدث  البرنامجفي اإ

نقطة التصال في ال لية المذكورة(، وقد تم التنس يق مع النيابات العامة المختصة لتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان تنفيذها 

كة لقضاة النيابة العامة مكلفين بالجريمة المعلوماتية بش  كما تم تكوين    .بتنس يق مع مزودي الخدمات المعنية في آأسرع وقت

 على مس توى الدوائر القضائية للمملكة. 
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البلاغ المشترك الذي صدر  تعميم    آأ(  :في  في هذا الس ياقالتي تم اتخاذها    التدابير   تتلخص آأهم  فيما يتعلق بالأصول المشفرة:

المخاطر المرتبطة بالعملات    بخصوص  ،وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل  عن  2017  س نة

لنقود بااإلى علم العموم آأن المعاملات    من خلالهينهيي  ،  2017  س نةمكتب الصرف    من طرف  بــــلاغتعميم    (ب الافتراضية؛  

ضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في    القوانين   الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويعَُر ِّ

اسمهم  يرهم من اس تغلال  ذتحل   الئتمانمؤسسات  على    2020  س نةبنك المغرب    تعميم خطاب من طرف  ج(؛    صلةذات ال

المو من طرف    التجاري وشعارهم بيع بعض  المشفرة،    اقع في عمليات  اللاز   وحثهم علىالأصول  الإجراءات  مة بهذا  اتخاذ 

  على   الحثه  الئتمانمؤسسات    علىبنك المغرب  و   الوطنية للمعلومات المالية  تعميم خطاب مشترك بين الهيئة  د(  الخصوص؛

جراءات اليقظة المعززة بخصوص حركة في حالة   الهيئةاإلى  التصريحات  وتقدي    المشفرة    الأموال المتعلقة بالأصول    تطبيق اإ

  مس بق.تمويل الإرهاب آأو في حالة اس تعمالها دون ترخيص غسل الأموال و  الاشتباه في اس تعمال هذه الأصول في عمليات
 

خباريةمذكرة    على الأشخاص الخاضعين عممت الهيئة  بالإضافة اإلى ذلك،    بخصوص جميع   التصريحات التلقائيةتقدي  متعلقة ب   اإ

المتعلق بمكافحة   43-05رقم    بتغيير وتتميم القانون  12-18القانون رقم  ، وفقا لمقتضيات  المشفرة  بالأصول  ذات الصلة العمليات  

   لمشفرة.، بما في ذلك الأصول االناش ئةتصال  لتقنيات ووسائل احول ال ستراتيجية  ادراسات    الهيئة. كما آأجرت  غسل الأموال
 

ية حول الأصول المشفرة والمخاطر و وعتكبسولت    المكلفة بالمالية،الحكومية    السلطة  مع بتنس يق  طور بنك المغرب    مع   موازاة

نشاء لجنة تضم مختلف  .  ش بكات التواصل الاجتماعي  من خلالعلى نطاق واسع    ها تم توزيع و  المرتبطة باس تخدامها كما تم اإ

طار مقنن لس تعمالالسلطات المعنية بهدف   الأصول المشفرة. اعتماد اإ
 

نشاء ت  حص القضايا المتعلقة بالعملاتعنى بف   التي  " (MDBC)  بنك المغرب "لجنة العملات الرقمية للبنك المركزي  فضلا عن اإ

في  ستراتيجية  القرارات الامواكبة بنك المغرب في اتخاد  . وتهدف اللجنة اإلى  لأصول الرقمية الأخرىباالرقمية للبنك المركزي و

والهيئات المعتبرة في حكمها  مؤسسات الئتمان    الهيئة لفائدةمع    بتنس يقورشة عمل  البنك ل. بالإضافة اإلى تنظيم  المجال  اهذ

لمساعدة التقنية ا، وطلب  الأصول المشفرة ''  باس تعمالغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة    وآأنماط مخاطر  '  بخصوص

وتنظيم دورات تدريبية لصالح   المرتبطة بها الأصول في المغرب وتقييم المخاطر هذه حجم اس تعمالتحديد  بهدف لبنك الدوليل 

 مختلف الأطراف المعنية. 
 

  ( منخفضً اإلى متوسطً يقدر ب )بالأصول المشفرة    المرتبطآأن التهديد    الجهود المبذولة،وبهذا، يعتبر القطاع البنكي وبفضل  

 القطاع.  بالنس بة لهذا
 

،  لذلك  المنصات المس تخدمةوطرق اس تعمالها و الأصول المشفرة من قبل المواطنين المغاربة    اس تعمال   توضيح كيفيةمن آأجل و 

هذه  التي تطرحا  حول التحديات    دراسة،  بمساعدة تقنية من مكتب متخصص،  2022خلال    س يجري البنك المركزي

 .المرتبطة بها اطرالمخو  التي تتيحها فرصالو  الأصول المشفرة
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 التسلح ملخص مخاطر تمويل انتشار  2.7
 

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اإلى تحليل  بالنس بة ل التسلح، كما هو الشأأن    يهدف تقييم مخاطر تمويل انتشار

 .التي تم تحديدها ناس بة للتخفيف من مس توى المخاطرالم تدابير ال  اعتمادوفهم المخاطر المرتبطة بهذا التمويل، بهدف 

 

يل الإرهاب، فاإن المتعلقة بغسل الأموال آأو تمو   المخاطرف  لابخ،  التسلح  وبالنظر اإلى النطاق المحدود لمخاطر تمويل انتشار

 يلي:  بتحليل ما على الخصوص التقييم يتعلق
 

قرارات مجلس الأمن    تطبيقضمان  لية والتنس يقية التي تعتمدها السلطات الوطنية  ات •  التدابير التشريعية والمؤسس

ل السلطات والأشخاص ، من قب التسلح  بتمويل انتشار  ذات الصلةالتابع للأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات المالية المس تهدفة  

 المعنيين بتطبيق هذه القرارات؛
 

بموجب قرارات مجلس   ينالمحددالأشخاص والكيانات    يحتمل اس تغلالها من طرف•  آأهم القطاعات والأنشطة التي  

 .الأمن
 

 توسطً.يقدر بم  انتشار التسلحتمويل  لمخاطرالتقييم آأن مس توى تعرض المغرب  يعتبر، الجدول آأدناهوكما هو موضح في 

 
 مخاطر انتشار التسلح 

 درجة المخاطر  

 متوسط  تمويل انتشار التسلح 

 

آأو الكيانات المحدد  انتشار التسلح من طرف الأشخاص    بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي:   ين فيما يخص تقييم تمويل 

 في هذا الصدد، بما يلي:  التي تم اعتمادهاالتدابير آأهم تتعلق 
 

طار    - قرارات مجلس الأمن   تطبيقس القانوني ل لية  االأس  12-18: وضع القانون السالف الذكر رقم  قانوني وتنظيمياعتماد اإ

اإحداث لجنة وطنية مكلفة بتتبع تطبيق العقوبات المالية ، من خلال  ماوتمويله  التسلحبمكافحة الإرهاب وانتشار    ذات الصلة

اللجنة هذه  لتحديد تأأليف  تنظيمي  ال نص  ال القانون على اعتماد  نص  كما  المس تهدفة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.  

 ؛ اش تغالهاوكيفية 
 

السلطات  من ممثلي  آأعضائها وتعيينبتطبيق قرارات مجلس الأمن المكلفة اللجنة الوطنية   حداثاإ  :اتياعتماد اإطار مؤسس -

نفاذ القانون وسلطات الموارد    خصصت وزارة العدل لهذه اللجنةوقد  .  الإشراف والمراقبة والهيئة  الحكومية المعنية وسلطات اإ

وتجدر الإشارة اإلى آأن السلطات الوطنية قد  لأداء المهام المنوطة بها بشكل فعال.    البشرية والإجرائية واللوجستية اللازمة

 المجال؛ للمعايير الدولية في هذا القانونية لملاءمة النصوص صندوق النقد الدولي ل  التقنية ساعدةالم اس تفادت من 
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الصادرة    اللوائحيتم نشر  ، و بمسطرة تجميد الممتلكات  مقررها المتعلق،  2013  الهيئة س نةاعتمدت    النشاط التشغيلي للهيئة:  -

على الأشخاص الخاضعين.    الرسمي فور صدورها، كما يتم تعميمها   اعلى موقعه   التي تطرآأ عليهاعن مجلس الأمن والتعديلات  

 ؛ المالي وغير المالي ينكافة الجهات المعنية بما فيها القطاع ،بالتجميديعتبر بمثابة آأمر هذه اللوائح، الذي  ويهم نشر
 

علاقات اقتصادية آأو مالية مع البلدان المعنية بالعقوبات   ل تربطه آأيةآأن المغرب  تجدر الإشارة    السلطات الوطنية:  انخراط  -

يران. التسلحنتشار با التابع للأمم المتحدة ذات الصلةفرضها مجلس الأمن يالتي   ، وتحديداً كوريا الشمالية واإ
 

في اإطار زيارتها    1737تقييم خبراء لجنة العقوبات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم  ل   2012  خلالالمغرب    خضعفي هذا الصدد،  و

تطبيق السلطات الوطنية للاإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم   الوقوف علىالميدانية. وكان الغرض من هذا التقييم هو  

ثر هذه الزيارة، المقيمون  نوه  قدعلى مس توى كل قطاع. و   في هذا الإطار  فعالية الإجراءات المتخذة  كذا تقييم، و 1929  ، اإ

 ؛ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحةا السلطات المغربية في التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن بالجهود التي تبذله 
 

المختصة   السلطات تم تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات بين    المختصة:  السلطاتالتعاون والتنس يق بين مختلف    -

يمكن تلخيص التدابير المتخذة في  و .  ، من جهة آأخرىوالأشخاص المعنيين بأأوامر التجميد  السلطات من جهة، وبين هذه  

 هذا الس ياق على النحو التالي: 
 

انتشار    بقمع   ذات الصلةقرارات مجلس الأمن    تطبيقالخارجية اجتماعات بشأأن    المكلفة بالشؤون  وزارةال• تنظيم  

يران 1540، ول س يما القرار التسلح  ؛والقرارات المتعلقة بكوريا الشمالية واإ
  

،  (2005يناير    17بتاريخ    2-04-472الكيماوية )المرسوم الحكومي رقم    المعنية بالأسلحة• تشكيل اللجنة الوطنية  

ع  هذه  الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. وتتمثل مهمةلدى   داد وصنع اللجنة في دراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حظر اإ

 ؛ تدميرهاوتخزين واس تعمال الأسلحة الكيميائية آأو 
 

عداد التقارير الوطنية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن  •   ، (2017كوريا الشمالية )تقريران وطنيان خلال س نة    بخصوصاإ

 ؛ (1540لقرار ل طبقا 2015الانتشار )تقرير   قمع  وبخصوص
 

. ويندرج  2014بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في غشت  المتعلق    142-12اعتماد القانون رقم  •  

ويشكل    ،هذا القانون في س ياق احترام الالتزامات الدولية للمغرب فيما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

آت ذات الصلة. كما طارا قانونيا وتنظيميا يخص جميع الأنشطة والمنشأ هذا القانون الوكالة المغربية للأمن والسلامة   آأحدث  اإ

، طبقا للمعايير  ومراقبتها وتفتيشها النووية والإشعاعية للأنشطةالنووية والإشعاعية كسلطة مس تقلة تضطلع بمهام الترخيص 

 ؛الدولية المعمول بها
 

والقانون ،  2011المتعلق بحظر تصنيع وتخزين واس تعمال الأسلحة الكيميائية في آأكتوبر    09-36اعتماد القانون رقم    •

 ؛2011المتعلق بالنقل عبر الطرقات للمواد الخطيرة في يونيو  05-30رقم 
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  لا يعتبر آأيضا فع  : " يلي  ما   المتعلق بمكافحة الإرهاب التي تنص على   03-03من القانون رقم    218-3تفعيل المادة  •  

رهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة   دخال آأو وضع مادة تعرض صحة  لاه،  آأع  218-1من الفصل    الأولىاإ آأو الحيوان آأو    الإنساناإ

قليميةآأو في الماء، بما في ذلك المياه  الأرضفي  المجال البيئي للخطر، في الهواء آأو  ؛"الإ
 

المعاهدات والتفاقيات والبروتوكولت الدولية في مجال عدم انتشار آأسلحة الدمار  توقيع المملكة المغربية على جل  •  

 ؛ عليها والمصادقة الشامل
 

القانون رقم  •   المتعلق بصادرات السلع ذات الاس تخدام المزدوج، المدنية والعسكرية، والخدمات    42-18اعتماد 

نظام تصدير هذه السلع بما يتماشى مع  ،  2020الرسمية في ديسمبر    في الجريدة   الذي تم نشره القانون  ويحدد هذا  .  المتعلقة بها

حظر اس تحداث  واتفاقية  لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة    1540القرار رقم  ول س يما  التزامات المغرب الدولية في هذا المجال،  

وتصنيع وتخزين واس تخدام وتدمير    اتفاقية حظر اس تحداثو ،  الأسلحة الكيميائية وتصنيعها وتخزينها واس تخدامها وتدميرها

نشاء  معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.  كذا  و   ،الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( آأو السامة ويتضمن هذا القانون اإ

لجنة خاصة لضمان التنس يق الفعال لمراقبة صادرات السلع المعنية من خلال اإشراك جميع الإدارات ذات الصلة، سواء منها 

 ؛الاقتصاديةئل الأمنية آأو المسا
 

بين الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية  بتنس يق  بقمع انتشار التسلح  آ لية لمعالجة قرارات مجلس الأمن المتعلقة    اعتماد•  

 وبنك المغرب.
 

بموجب قرارات مجلس    ين والأنشطة التي يحتمل اس تغلالها من طرف الأشخاص والكيانات المحدد تقييم القطاعات  وبخصوص  

الوطنية المختصة، ول س يما    تتولى  :الأمن  الوطنيةالهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة  السلطات  تطبيق ب   المكلفة  واللجنة 

جراءات  خلال  الخاضعين، من    الأشخاص  مراقبة تطبيق  قرارات مجلس الأمن، لتدابير اواتخاذ  ،  النهج القائم على المخاطراإ

هذه   توضيحوقد تم    م.وخدماته  مومنتجاته  مقطاعاتهالمرتبطة بتمويل انتشار التسلح التي تتعرض لها  اطر  المخ  لمعالجةاللازمة  

 في هذا الصدد.  التي تم عقدهاالإجراءات ومناقش تها خلال حملات التوعية والبرامج التدريبية 
 

وتطبيق العقوبات    التسلحالسلطات الوطنية لمكافحة تمويل انتشار    تم اتخاذها من طرفالتي    التدابير   بمكن اعتباروبهذا،  

مخاطر تعرض المغرب لتمويل    الخفض من   ساهمت في  من بين العوامل التيالمالية المس تهدفة المتعلقة بقرار مجلس الأمن،  

 . نتشار التسلحا
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 ( risques résiduels)   المخاطر المتبقية  عن   ملخص  2.8
 

المخاطر   اإلى  المتبقية  المخاطر  تس تمرتشير  الرغم من    التي  جراءات  تطبيقعلى  الدرجو .  الخفض  اإ هذه ل   الممنوحة  اتتسمح 

آأساسًا كما  ،  يواجههاالمغرب    ما يزال  تمويل الإرهاب التيو غسل الأموال  المرتبطة ب   اطرطبيعة المخاطر بتحديد  المخ تشكل 

الأموال مخاطر غسل    والخفض من  ةالوطنيتعزيز المنظومة  الهادفة اإلى    وتحديد الأولياتالإجراءات الاستراتيجية    لتطوير

 .وتمويل الإرهاب
 

وطني  التقييم خلال التقرير الأول لل لقطاعات التي تم تقييمها  ا  بحسب  ،آأدناه  في الجدول  تحليل المخاطر المتبقية الواردة  وقد تم

بناء    المعتمدةخطة العمل الوطنية    تضمنتهاالتي    المراقبةتدابير    كوناإلى    ،المتبقية  يشير المس توى المرتفع من المخاطرو للمخاطر.  

 لمكافحة هذه المخاطر بشكل فعال.  اتخاذ تدابير تصحيحية وتس تدعينتائج التقييم الوطني الأول للمخاطر غير مناس بة  على

 
 والمخاطر المتبقية بحسب القطاعات   الكامنة المخاطر  

 

 الخطر المتبقي      الكامن الخطر    القطاع 

 
   القطاع البنكي 

 منخفض   منخفض نسبيا  القطاع البنكي

 منخفض نسبيا   منخفض نسبيا  قطاع سوق الرساميل 

 منخفض   منخفض نسبيا  قطاع التأأمينات 

 متوسط  متوسط  قطاع الصرف 

 

 الأعمال والمهن 

 غير المالية المحددة   

 مرتفع نسبيا   مرتفع نسبيا  المهن القانونية  

 متوسط  متوسط  مهن المحاس بة 

 منخفض نسبيا   منخفض نسبيا  الكازينوهات 

 متوسط  منخفض  الوكلاء العقاريون 

 مرتفع نسبيا  متوسط  تجار المعادن والأحجار الكريمة
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 في الخفض من درجة المخاطر   ساهمت العوامل التي   3
 

التقرير الأول للتقييم السلطات المختصة منذ    تبذلها   اإلى الجهود التي  الخفض من درجة المخاطرالتي ساهمت في  تشير العوامل  

 دنا. لاواجهها بتالتي  الكامنةتمويل الإرهاب و لس يطرة على مخاطر غسل الأموال والرامية اإلى ا، الوطني للمخاطر
 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز قدرات  تطور الإطار القانوني  هذه الجهود من خلال    الوقوف علىوقد تم  

  ارتفاع وثيرة لقطاع الخاص، فضلًا عن  لللأعمال والمهن غير المالية المحددة و   والانخراط التدريجيالسلطات الوطنية المعنية  

 ولي. والد الوطني على المس تويينالتنس يق والتعاون 
 

 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  القانوني تطور الإطار   3.1
 

مكافحة غسل الأموال وتمويل  في مجال    الناش ئةتطورا مس تمرا يروم الأخذ بعين الاعتبار المخاطر  الوطنية  عرفت المنظومة  

عدادها لتقييم التي  ومواكبة متطلبات المعايير الدولية في هذا المجال، وكذا معالجة آأوجه القصور التي آأثارتها تقارير االإرهاب   تم اإ

 فريقيا.  اإ مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال خبراء  من قبل
 

القانون رقم    التطور على الخصوصوقد تميز هذا   القانون رقم    12-18باعتماد  المتعلق بمكافحة غسل    43-05بتغيير وتتميم 

توصيات خبراء الهيئات تغطية مجمل  النص الجديد،  ومن شأأن هذا    المتخذة لتطبيقه.الأموال واعتماد النصوص التنظيمية  

القائم على المخاطر، النهج  المقاربة الاستباقية التي تتطلب تعزيز المراقبة الداخلية وتطبيق    كريسكذا تو   ،الدولية المختصة

 والمؤسسات المالية. الداخلية الأسواق الولوج اإلىمنع المجرمين من بهدف 
 

نشاء آ لية لتنفيذ قرارات مجلس باإ   آأ(ستراتيجية لمجموعة العمل المالي المتعلقة:  للتوصيات الاالاس تجابة    هذا النص  من شأأنو  

الصلة  الأمن   المتحدة ذات  الإرهاب وانتشار  التابع للأمم  نشاء لجنة وطنية  ماوتمويله   التسلحبمكافحة  اإ  مكلفة   ، من خلال 

من  في المغرب و   المنشأأةالشركات  الفعليين من  مس تفيدين  لل   عمومينشاء سجل  وباإ   )ب(؛  المس تهدفةالية  المعقوبات  لا  بتطبيق

القانونية،   وموثوق    بهدفالترتيبات  دقيقة  معلومات  الشخصيات    بها    توفير  هؤلء  من  الفعليين  المس تفيدين  بخصوص 

 تعزيز شفافية القطاع المالي الوطني.كذا و تها، ومركز الاعتبارية 
 

عقوبات متناس بة   والنص علىاس تكمال قائمة الجرائم الأصلية    فيهذا النص    آأدرجهاالتعديلات الأخرى التي    وقد ساهمت آأهم

وحدة "  لتحل محل  "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية"  اإحداث  وآأخيراً،  .راقبةالمو   للاإشراف  جديدةوتحديد سلطات  ورادعة  

 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  المنظومة الوطنيةفي  المحوريدورها  بغية تكريسمعالجة المعلومات المالية" 
 

لنصوص التنظيمية  ل   ، المراجعة الفوريةالتي تم اتخاذها لتطبيقهالتنظيمية    القانون والنصوصهذا    كل من  اعتماد   وقد واكب

المقتضيات    توضحالتي    والنصوص التوجيهيةالمذكرات والمقررات والدلئل الإرشادية  )  والمراقبةلسلطات الإشراف  و   للهيئة

نفاذ القانون، ل س يما رئاسة النيابة العامة. مذكراتمراجعة . كما تمت (القانونية  وخطابات سلطات اإ
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 المغربية   نائية تطور الس ياسة الج  3.2
 

القانونية الخاصة المنظمة من خلال    العموميةتساهم الس ياسة الجنائية في تعزيز الس ياسات   العديد من النصوص  تضمين 

زجرية مقتضيات  معينة  القانونية    ،لمجالت  الأموال  كالنصوص  غسل  بمكافحة  وانتشار  مكافحة  و المتعلقة    التسلح الإرهاب 

اللجن المحلية   من خلال  ،في هذا الإطار يتم التنس يق بين السلطات الوطنية  و   الاتجار بالبشر. و، وتهريب المهاجرين  ماوتمويله 

قليمية على  منها  السلطات المختصة. نذكر  من  المنشأأة بموجب نصوص تشريعية آأو تنظيمية آأو بناءً على اقتراح    ،الوطنيةو   والإ

 سبيل المثال:
 

 ؛ الوطنية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللجنة -
 

 اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛  -
 

 ذات الصلةالمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن    المس تهدفةالعقوبات المالية  اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق    -

 ؛ مابالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويله 
 

 الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛  المعنية بالتقييماللجنة الوطنية  -
 

المالي    العمل  وعة العمل المالي ومجموعةمجم تنفيذ خطط العمل والتوصيات الصادرة عن  المعنية بتتبع  اللجنة الوطنية    -

فريقيا؛  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال اإ
 

 ؛على مس توى النظام المالي الشموليةلجنة تنس يق ومراقبة المخاطر  -
 

 . لدى الهيئةالإرهاب التي تم تشكيلها المصغرة المعنية بقضايا اللجنة  -
 

الوطنية   كالهيئةبعض السلطات ) في عضوية لتبادل المعلومات،لتنس يق بين السلطات الوطنية وتتجلى الأشكال الأخرى ل 

ة التي  اتفاقيات التعاون الثنائيمقتضيات    وتطبيق(،  الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاو للمعلومات المالية  

برامها   .في هذا المجال الوزاريةبين الاجتماعات التنس يقية  مخرجات تفعيلكذا ، و بين الإدارات المعنيةيتم اإ
 

بذلها السلطات المعنية  ت التي    المجهودات  الوقوف علىمن    ،المغربية  السلطاتهذا النهج التشاركي الذي كرس ته    مكنوقد  

واستراتيجية    ،رهاب وتمويلهستراتيجية مكافحة الإ ويتعلق الأمر با  العامة.  ةالس ياس   المنبثقة عنلتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية  

واستراتيجية مكافحة   ،واستراتيجية مكافحة الهجرة ،واستراتيجية مكافحة الفساد ،مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

 واستراتيجية الأمن الس يبراني. ،واستراتيجية الشمول المالي ،التهريب والاتجار بالبشر
 

 للهيئة ي  ر تعزيز الدور المحو  3.3
 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل   المنظومة الوطنيةداخل    محوريا دورًا    تلعب الهيئة، باعتبارها الوحدة المغربية للمعلومات المالية،

آأمام  ا  له لتنس يق بين السلطات الوطنية والتمثيل المشترك  والمتعلقة على الخصوص، با  المنوطة بها  ، بالنظر اإلى المهامالإرهاب

قليمية والدولية آأمام و  النظيرةنبية الهيئات الأج   . ذات الصلةالمنظمات الإ

 



26 
 

السالف الذكر رقم   القانون  للمعلومات  12-18وقد تم تكريس هذا الدور من خلال اعتماد  الوطنية  آأنشأأ "الهيئة  ، الذي 

المنوطة    الاستراتيجية والتشغيليةاللازمة للقيام بالمهام  بالصلاحيات التنظيمية والموارد البشرية والمادية    وتزويدها  المالية"،

 .بها
 

، 2020و  2018  ا بين التصاريح بالشتباه التي تم التوصل بممنذ آآخر تقييم وطني للمخاطر، زيادة في عدد  وقد سجلت الهيئة،  

ويعزى هذا الارتفاع اإلى  ٪.  96، بزيادة قدرها  2020  تصريحا س نة  2137  اإلى  2018  تصريحا س نة  1088  من  لحيث انتق

من خلال الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها بالتنس يق مع مختلف لتحسيس وتوعية الأشخاص الخاضعين،  الجهود المبذولة  

لقاءات في اإطار رصد مؤشرات النجاعة ويتم عقد هذه ال  المالي وغير المالي.   ينالقطاع  ممثليلفائدة    سلطات الإشراف والمراقبة

   طرف الأشخاص الخاضعين.   والمعلومات الواردة من  التقاريرملاءمة  وتتبع 
 

سجل ارتفاعا على    حيث،  2020و  2018  الفترة ما بين   خلالالشركاء الوطنيين    مع، تم تعزيز التنس يق  ذلكبالإضافة اإلى  

 : الشكل التالي
 

 ؛٪125 مختلف الشركاء الوطنيين طرف  منالتصريحات التلقائية الوطنية الواردة  نس بة بلغت • 
 

نفاذ القانون الوطنية في س ياق التحقيقات المالية الموازيةطرف  الطلبات الواردة من    نس بة  بلغت  •     سلطات اإ

 ؛ تحقيقا 224بلغ عددها و ، ٪ 672
 

بالرباط    علىالإحالت    نس بة  بلغت   • الملك بالمحكمة الابتدائية  بمحكمة الاس تئناف   للملك  العام  والوكيلوكيل 

حالة  41٪، آأي ما مجموعه 173بالرباط   . 2020 س نةاإ
 

 

، على النحو  2020و  2018  خلال الصادرة    طلبات المعلومات في عدد    ارتفاعاونظيراتها الأجنبية    كما سجل التعاون بين الهيئة

 التالي: 
 

 ؛ ٪554بزيادة قدرها آأي ، 2020 الهيئة خلالمعلومات صادرة عن لطلباً ل 85• 
 

، فقد شهدت انخفاضًا بنس بة النظيرة  الوحداتالتلقائية الواردة من    والتصريحاتبالنس بة لطلبات المعلومات  آأما  •  

 2020  لس نة  19-الظروف المحيطة بجائحة كوفيد  اإلى  لهذا الانخفاض،ويعزى السبب الرئيسي    .٪ على التوالي21و  27٪

 ، بما في ذلك التدفقات المالية. والتي ساهمت في الحد من وثيرة التدفقات
 

في السلطات المعنية    انخراط  اعلى المس تويين الوطني والدولي، وكذ  الهيئةالأرقام جهود التنس يق التي تبذلها    وتعكس هذه

 .ذات الصلةتطلبات الهيئات الدولية م  يوافق بمامكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  ومةمنظتعزيز فاعلية 
 

آأنماط جديدة   من الإفصاح عن ظهورخلال نفس الفترة  الهيئة تي آأجرتهاال ةيل الاستراتيجي ال التح مكنتعلاوة على ذلك، 

من   التحاليل ه . وقد مكِّنت نتائج هذ19-كوفيدلغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ل س يما في س ياق الوضع الوبائي الناتج عن 

جراءات وتعزيزالجديدة،  الأنماطالمتعلقة بهذه  جودة التصاريح بالشتباه اعتماد تدابير عملية لتحسين    تعتمدها التحقيق التي  اإ

نفاذ ال غسل  ل   الاتجاهات الجديدة وقد عملت الهيئة، من خلال تقاريرها الس نوية، على تقدي    .بهذا الخصوصقانون  سلطات اإ

 .التي تم رصدهاالأنماط وكذا آأهم  الأموال وتمويل الإرهاب
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 تعزيز دور سلطات الإشراف والمراقبة  3.4
 

  م الأشخاص الخاضعين وتدريبه  توعيةفي مجال    قيمةمنذ آآخر تقييم وطني للمخاطر، جهودًا  بذلت سلطات الإشراف والمراقبة،  

 بالتنس يق مع الهيئة. ، وذلكعليهموالإشراف  ومواكبتهم
 

على    جديدة للاإشراف والمراقبة  تعيين سلطاتالمتعلقة ب   12-18الجديدة للقانون السالف الذكر رقم    المقتضيات  وجهتوقد  

الإجراءات عتماد  للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز العقوبات المالية والتأأديبية وتحسين تدابير الرقابة، هذه السلطات  ا

 التالية: 
 

عمل واجتماعات ثنائية ومتعددة    اتورشتنظيم  من خلال  ،  الأشخاص الخاضعين  لفائدةالتوعية    حملاتمواصلة    -

 ؛ الهيئةالأطراف بالتنس يق مع 
 

بالمراقبة  المتعلقة على الخصوص،    القانونية  للالتزام بالمقتضيات  لمراقبتهم  الأشخاص الخاضعين  الاس تمرار في مواكبة  -

جراءات  الداخلية و  القائم على المخاطر  والتصريحات بالشتباهاليقظة  اإ منظومة تعزيز فعالية  ومساهمتهم في  ،  وتطبيق النهج 

 مكافحة غسل الأموال بشكل عام؛
 

وتنفيذ الإجراءات  آأفضل للموارد  تخصيص  و   المخاطر  اعتماد خارطةالنهج القائم على المخاطر من خلال    تطبيقتعزيز    -

 الرادعة؛ 
 

 قطاعات؛ التابعين لبعض الالأشخاص الخاضعين  الرفع من انخراط -
 

نفاذ القانون مع و  الهيئةتعزيز التنس يق والتعاون مع  -  ؛المعنية وباقي السلطاتسلطات اإ
 

 ؛ المالي على القطاعالرقابية  هماتالم تكثيف  -
 

 الرفع من عدد التصريحات بالشتباه وجودتها؛  -
 

جراءاتتعزيز  الرفع من القدرات و   - حديثاً بموجب القانون   بالنس بة لسلطات الإشراف المعينةالرقابة، ول س يما    اإ

 ؛السالف الذكر
 

 ؛ بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية في هذا المجال لسلطات الإشراف والمراقبةمراجعة النصوص التنظيمية  -
 

 مراقبة  والسهر على   الإرهابالس ياسات الهادفة اإلى منع اس تغلال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل    اعتماد   -

 آأنشطتها.
 

القطاع تبني مقاربة    هذا  والمراقبة على   سلطات الإشراف  ارتأأتقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فقد    وفيما يخص

ممثلي برفع وعي  البدء  تقتضي  بال  تدريجية  القانونية  القطاع  الإرهاب  في مجالتزاماتهم  وتمويل  الأموال  قبل   ،مكافحة غسل 

المعينة حديثاً في هذا  سلطات الإشراف والمراقبةلها ذالتي تب اإلى الجهود القيمة. وتجدر الإشارة مفي مهام الرقابة عليه الشروع

 الس ياق. 
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نفاذ القانون  3.5  بناء قدرات سلطات اإ
 

بالتنس يق بين  تجرى الأصلية  الإرهاب والجرائم  الأموال وتمويل  بقضايا غسل  المتعلقة  الوطنية    كل من  التحقيقات  الفرقة 

نفاذ القانون التابعة لهااللاممركزة والمصالح للشرطة القضائية  الشركاء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل و  وباقي سلطات اإ

 الإرهاب.
 

جراءات التحقيق ورصد   بهدف  المواليةمنذ آآخر تقييم وطني للمخاطر، التدابير    ،السلطات المختصةاتخذت  وقد   تحسين اإ

نفاذ القانونباالقضايا المتعلقة بغسل الأموال و  في الفعال وكذلك التنس يق  ،لجرائم الأصلية، وبناء قدرات القضاة وسلطات اإ

 القضائية: التحقيق والمتابعةتبادل المعلومات لأغراض مجال 
 

 في مجال قضايا غسل الأموال لمحاكم الدار البيضاء ،  12-18رقم  القانون السالف الذكر    ، بموجبالاختصاصتوس يع   -

 ؛ فاس بالإضافة اإلى المحكمة الابتدائية بالرباطو  مراكشو 
 

النجاعة   - المحاكم  من خلال  القضائية    اتلخدملبالنس بة  تحقيق  بقضايا غسل    وتطويررقمنة  نظام معلوماتي خاص 

بالرباط. ويهدف هذا المشروع اإلى تسهيل    الاس تئنافومحكمة    الابتدائيةعلى مس توى المحكمة  وتمويل الإرهاب  الأموال  

آأو المحاكم  لفات وتحيينها وتجميع الإحصائيات المتعلقة بهاالممعالجة   التحقيق  آأو  الهيئة ةخلال مرحلة البحث  . وقد تم منح 

 ؛ صلاحية الولوج المباشر لهذا النظام
 

 ؛ تعزيز الموارد البشرية المخصصة لقضايا غسل الأموال والجرائم التي تشكل مخاطر كبرى -
 

رفع وثيرة التعاون و على اإجراء الأبحاث المالية الموازية  ا  تحثهرئاسة النيابة العامة على المحاكم المختصة    تعميم دوريات -

جراءات التعاون الدولي بهدف تعقب الأشخاص والأموال الموجودة  ا،  للاس تفادة من قاعدة بياناته  مع الهيئة وكذا تفعيل اإ

جراءات الحجز والتجميد   يلا اإرشاديا يتضمن  ، آأعدت رئاسة النيابة العامة دل وفي هذا الإطارصادرة.  والمبالخارج وتفعيل اإ

وصفا دقيقا لتقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها وتجميدها 

 الشأأن؛الممارسات الجيدة بهذا الدليل اإلى  كما يتطرقومصادرتها، 
 

والمصالح    BRPJو  BNPJ)على مصالحها المختصة  المديرية العامة للأمن الوطني  من طرف  مذكرات توجيهية    تعميم -

كذا و  والتقنيات الخاصة المتبعة في التحقيقات،التحقيقات المالية الموازية  بأأهمية ا، بهدف توعيتهللشرطة القضائية(اللاممركزة 

جراءات التجميد  كل من تفعيلضرورة  جراءات التعاون القضائي الدولي، و والحجز والمصادرةاإ    .اإ
 

تنفيذ آ ليات التنس يق والتعاون   الأغراض التحقيقات المالية الموازية، وكذ  الهيئةاس تخدام المعلومات التي توفرها   -

قبلالتي   من  اعتمادها  المغرب بهدف    تم  مع    تجويدبنك  المعلومات  من  تبادل  الماليكل  والقطاع  القانون  نفاذ  اإ  سلطات 

 ؛المعنيةالأخرى  والهيئاتالإدارات باقي و شراف والمراقبةوسلطات الإ 
 

عطاء الأولوية   - ، الوطني ذات مخاطر عاليةتقييم  يعتبرها ال التي    ،الأصلية لجرائم  باللتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال واإ

قليمية بمدن  للشرطة القضائية  الوطنية    على مس توى كل من الفرقة   المصالح الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش و والفرق الإ

 ؛للشرطة القضائية اللاممركزة
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قليمية الأربعة في  لفرقاو للشرطة القضائية الوطنية   الفرقةتعزيز صلاحيات  -  ؛جمع المعلومات الماليةمجال الإ
 

العمل التي تم اعتمادها  تنفيذ خطة    بهدف،  للأمن الوطنيلمديرية العامة  ل   لهيئات التابعةالمناس بة ل وارد  المتخصيص   -

نشاء هيئات  من خلال  قدرات المديرية    غسل الأموال والجرائم الأصلية، فضلًا عن تعزيزلمكافحة   جديدة على المس توى اإ

 ؛المركزي والإقليمي
 

اس تعمال و   ،التحقيقات المالية الموازية  حول  وضباط الشرطة القضائية  عقد دورات تدريبية لفائدة قضاة النيابة العامة -

 آ ليات التعاون القضائي الدولي. وتطبيق  ،وتنفيذ آ ليات الحجز والتجميد والمصادرة ،التقنيات الخاصة للتحقيق
 

جراءات التحقيق والرقابة  لتجويد  المعنيةالجهات    تم اتخاذها من طرف، ساهمت الإجراءات التي  وهكذا عدد  الرفع من  في    ،اإ

 . قضية 511 لتصل اإلى، 2020و 2018 س نةبين ما فيها  البثقضايا غسل الأموال التي تم 
 

شمولية التدابير المتخذة لمنع اس تخدام المنظمات غير الهادفة للربح والأشخاص الاعتباريين   3.6

 لأغراض غسل الأموال آأو تمويل الإرهاب 
 

  الهادفة للربح ، مجموعة من التدابير الفعالة لمنع اس تغلال المنظمات غير  منذ آآخر تقييم وطني للمخاطر  ،المملكة المغربيةاتخذت  

 والأشخاص الاعتباريين لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يلي آأهم الإجراءات المتخذة في هذا الس ياق: 
 

  هذه  بناءً على نتائج التقييم الوطني الأخير، دراسة حول  آأجرت وزارة الداخلية  :المنظمات غير الهادفة للربح   بالنس بة لقطاع

 الجوانب التالية: من توضيح  2020-2018لفترة ا تغطي التي هذه الدراسةوقد مكنت المنظمات. 
 

تمثلها التي  المخاطر  درجة  المنظمات حسب  هذه  وتصنيف  المغرب  في  القطاع  حجم  تحديد  اإحصاء  •  تم  حيث   ،

في حين تم تقييم   .منظمة ذات مخاطر متوسطة  880و  ،عاليةمنظمة ذات مخاطر    125و  ،منظمة غير حكومية  237.620

 تمويل الإرهاب؛  فبما يخصتمثل مخاطر منخفضة على آأنها  باقي المنظمات
 

 ذات المخاطر العالية؛ على المنظماتتعزيز الرقابة الإدارية والمالية • 
 

 ؛ تبادل المعلومات  مجال في التعاون الوطنيتكثيف  • 
 

 الإرهابية؛ التنظيمات تحديد التهديدات المرتبطة باس تغلال القطاع من طرف• 
 

 ؛ • تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع
 

 ،مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  بالتزاماتهم في مجالعقد دورات تدريبية ومواكبة ممثلي القطاع فيما يتعلق  •  

تم   الس ياق،  هذا  المختصة. وفي  الجهات  مع  اإرشادي بالتنس يق  ودليل  وتمويله  تعميم دورية  الإرهاب    على   ،حول مخاطر 

 . العملية للتتبع والمراقبة الداخليةتدابير ل على تطبيق ناجع ل  اساعدتهبهدف م غير الهادفة للربح  المنظمات
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 المكلفة بالإشراف والمراقبة على المنظمات غيرلسلطة الحكومية  ل   12-18، خول القانون السالف الذكر رقم  اإلى جانب ذلك

غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   لأغراضغلالها  منع اس تو   تتبع نشاط هذه المنظمات  ها فيالهادفة للربح، بالإضافة اإلى دور

شارةا  مركزة البيانات المتعلقة به جراء    . بالإضافة اإلىالمعنية  الإدارات  ووضعها رهن اإ بصفة لها    تتعرض   تقييم للمخاطر التياإ

 .خيريةمراقبة جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض و ، ومراقبة التماس الإحسان العمومي، دورية
 

على المنظمات   والمراقبةالإشراف  للقيام بمهام  التدابير اللازمة    وزارة الداخليةوعملًا بهذه الأحكام القانونية الجديدة، اتخذت  

 . على آأكمل وجه غير الهادفة للربح
 

القانونية: التدابير اللاآآخر تقييم وطني للمخاطرمنذ    ،اتخذت السلطات الوطنية  بالنس بة للشركات والترتيبات  زمة لمنع  ، 

  يالاقتصاد مالنظا ولوجاس تغلال الشركات والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع المجرمين من  

نشاء  12-18  رقم  لأحكام القانون السالف الذكر  وطبقاوهكذا،    المغربي.  والمالي السجل   والنصوص المعتمدة لتطبيقه، تم اإ

 .لدى الوزارة المكلفة بالقتصاد والمالية، القانونية ومن الترتيباتلمغرب با المنشأأةالشركات  الفعليين منللمس تفيدين  العمومي
 

عن المس تفيدين    ينةودقيقة ومح   كافية  لسلطات المختصة والأشخاص الخاضعين معلومات ا  العمومي منحهذا السجل    ومن شأأن

على  المعلومات سواء  تبادل  اس تخدامها في س ياق    بهدفالقانونية،    تومن الترتيبالمغرب  با   المنشأأةالشركات    الفعليين من 

 .ذات الصلة لتشريعات الحالية ومتطلبات المعايير الدوليةالمس توى الوطني والدولي، بما يوافق ا
 

 تعزيز التعاون الدولي  3.7
 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    مجال  للتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في  كبرى تولي المملكة المغربية آأهمية  

تنفيذ ال ليات   ب(  نظيراتها الأجنبية؛لمعلومات مع  لتبادل الهيئة    آأ(هذا التعاون من خلال:    ويتجلى.  صليةالجرائم الأ مكافحة  و 

تبادل  ج(  ؛المجرمين، قضاة التصال، التفاق الرباعي للتعاون القضائي(تسليم  القضائية لتبادل المعلومات )الإنابة القضائية،

نفاذ القانون  ونظيراتها الأجنبية. المعنية  الوطنية    والهيئاتبين الإدارات    المعلومات   تبادلو   د(  الدولية؛  المعلومات بين سلطات اإ
 

بتمويل الإرهاب لجرائم الأصلية و باتعلقة بغسل الأموال والمعلومات الم   الهيئةتتبادل    التبادلت بين الهيئة ونظيراتها الأجنبية:

بمعالجـة المعلومـات    الهيئة تقــومو  .التفاهمذكرات  القانون ولم  لأحكام  وفقاالمعاملة بالمثل،  اإ  مع نظيراتها الأجنبية على آأساس مبد

  الإشارة وتجــدر  .  بالشتباه  تتوصــل بهــا، بنفـس الطريقة المعتمدة فـي معالجة التصريحات  والتصريحـات التلقائيـة الـواردة التـي

لــى آأن تبــادل المعلومــات مـــع وحــدات المعلومـــات الماليـــة   يغمونـــت فيمــا يخــص مجموعـــة اإ   يتـــم طبقـــا لمبـــادئالنظيرة  اإ

 اســتعمال المعلومــة ومعالجتهــا والحفــاظ علــى ســريتها.
 

تسليم المجرمين والتسليم المراقب طلبات و  : الإنابة القضائيةفيآ ليات التعاون القضائي الدولي تتمثل  التعاون القضائي الدولي:

المختصين  التصال  قضاة  المخولة لصلاحيات  تفعيل ال، بالإضافة اإلى  والشكايات الرسمية وتنفيذ آأحكام اتفاقيات التعاون الثنائي

نفاذ ا  على فعاليةفي هذا الإطار  التي تم تسجيلها  تؤكد الإحصاءات  و في هذا الشأأن.   اإ لتعاون القضائي الدولي بين آأجهزة 

 ونظيراتها الأجنبية.  بلادناالقانون في 
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 الطلبات الصادرة 

 

 المجموع  2020 2019 2018 

 54 17 18 19 القضائية   ت الإنابا

 169 50 59 60 تسليم المجرمين  

 18 04 06 08 والشكايات الرسمية 
 

 الطلبات الواردة 

 

 المجموع  2020 2019 2018 

 798 244 267 287 القضائية   ت الإنابا

 164 34 68 62 تسليم المجرمين  

 94 32 33 29 والشكايات الرسمية 

  

نشائها،جعلت المديرية العامة للأمن الوطني  الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني:التعاون   التعاون الشرطي من    ، مند اإ

من    هذا التعاون  تفعيل ويتم    الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.  مكافحةالعملية في مجال    الستراتيجيتهالدولي ركيزة آأساس ية  

، لمديرية الشرطة القضائية  التابعين وتقييم التعاون،    تتبع  ومصلحةب التصال العربي  تومك   طرف المكتب المركزي الوطني

ق آ ليات التعاون يتنس  ب   والمكلفالوطني،  العام للأمن  التابع لديوان المدير  قطب التعاون الشرطي الدولي  من قبل  و   من جهة،

مع   بموالوكالت    الدول الدولي  الجريمة  المعنية  قبيل  كافحة   ONUDC  –  EUROPOL-  - EUROJUSTICEمن 

FRONTEX EUROMED،  .من جهة آأخرى 
 

 عبرالشريكة،    الدولالشرطة في العديد من    مصالح مع  المعلومات  تتبادل المديرية العامة للأمن الوطني    بالإضافة اإلى ذلك،

ضباط  ة  ش بكعلى  وفي نفس الس ياق  ب. كما تتوفر المديرية بدورها  المعتمدين في المغر التابعين لها و   ش بكة ضباط التصال

نشاء مكتب اتصال  وقد تم تعزيز هذه الش بكة    . تصالال س بانيامن خلال اإ ضباط وتدبير عملهم  ال    هؤلءعلى  للاإشراف  باإ

الجزيرة الخضراء ولس بالماس.  سبارا خا بكل من مدريد ومطار   تعزي  بالعاصمة وفالنس يا وميناء  ز ش بكة ضباط  كما تم 

 . الدوليشريكة في مجال التعاون الأمني الأخرى ال ول الدالتصال في فرنسا والوليات المتحدة الأمريكية و 
 

للمصالح   ليوميا  الأمني  نشاطل با  مرتبطة،  ثقافة مهنية  التعاون الشرطي الدوليمكنت هيأكل الحوكمة هاته، من جعل  وقد   

 . بما يتناسب مع الأساليب المتاحة المختصة
 

يتميز بتقدي الخدمات المتعلقة بتوفير المعلومات  من الوطني،  لأ بفضل المديرية العامة لعبر مرور الس نين و وبهذا، آأصبح المغرب  

 . والخبرات على الصعيد الدولي
 

على المس تويين الإقليمي والدولي، كرائد في مجال  التنويه بالمكانة التي يحظى بها المغرب  آأكثر من مرة،    ، فيوبالفعل، فقد تم

العديد من الدول والمنظمات  من طرف    تهوخبر ته  بتجرب كما تم التنويه    ،والتصدي لهما  والإرهابالعابرة للحدود  مكافحة الجريمة  

 .المناس بات  في كثير منالرائدة  تجربته   وعرض  الدوليةآأهم التظاهرات    للمشاركة فيدعوة المغرب  تم  تالدولية. علاوة على ذلك،  
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تنظيم مختلف اللقاءات والندوات    بخصوصالمنظمات الدولية    المديرية العامة للأمن الوطني طلبات   تتلقى  وفي نفس الس ياق،

  المنخرطينوورش العمل والمنتديات على التراب الوطني. وتضم هذه التظاهرات الخبراء الدوليين والإقليميين للدول الشريكة  

وسط على سبيل المثال، "الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة لمنطقة الشرق الأ منها  في المجهودات الدولية لمكافحة الجريمة. ونذكر  

فريقيا وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان"، الذي تم تنظيمه   بشراكة بين المديرية العامة للأمن  وشمال اإ

من كبار   مشاركا 82هذا الاجتماع  حضر. وقد 2019 نونبر 26و 25 ، في مدينة مراكش يوميICPO-Interpolوالوطني 

قليمية ودولية )  4دولة و  17المسؤولين الأمنيين، يمثلون   منظمة الشرطة  و   مكتب اتصال وزراء الداخلية العربمنظمات اإ

وو   "GCCPOL"الخليجية   الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  مشاركة(،  ICPO-Interpolجامعة  اإلى  العام   بالإضافة  الأمين 

نتربول نتربولونائب رئيس اللجنة التنفيذية    كتب اتصال وزراء الداخليةلم والأمين العام    للاإ التنفيذية  اللجنة  ندوبي  م ، و للاإ

 من آآس يا.
 

 . 2020و 2018الوطني مع شركائها الأجانب بين  العامة للأمن ديرية الميوضح الجدول آأدناه التبادلت التي آأجرتها و 

 
 المعطيات  قناة التعاون  2018 2019 2020

 الإنتربول  2746 5577 2296

 الطلبات الصادرة 
 مكتب اتصال وزراء الداخلية العرب  146 366 28

 التصالضباط  435 512 261

 باقي القنوات  166 268 270

 المجموع  3.493 6.723 2.855

 الإنتربول  16.336 17991 5151

 الطلبات الواردة 
 مكتب اتصال وزراء الداخلية العرب  4508 1575 48

 التصالضباط  1051 1319 973

 باقي القنوات   805 840 1421

 المجموع  22.700 21.725 7.593
 

 

التابعة    آأدناه، الجدول    يوضحكما   اإلى  ل طلبات المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال التي وجهتها المصالح  العامة  لمديرية 

  طلب معلومات   254  حيث بلغ مجموع الطلباتعبر مختلف آ ليات وقنوات التعاون،    2020و   2018ما بين    نظيراتها الأجنبية

 واردا.  طلبا 204 مقابل
 

 المعطيات  قناة التعاون  2018 2019 2020

 الإنتربول  40 73 97

 الطلبات الصادرة 
 وزراء الداخلية العرب  اتصال مكتب 00 02 02

 التصالضباط  18 05 10

 القنوات باقي  04 00 03

 المجموع  62 80 112
 

 الإنتربول  36 51 64

 الطلبات الواردة 
 مكتب اتصال وزراء الداخلية العرب  00 00 02

 ضباط التصال 22 05 10

 باقي القنوات  05 00 03

 المجموع  63 56 79
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السلطة المسؤولة عن تبادل المعلومات ذات الطابع الأمني الملكي  القيادة العليا للدرك    تعتبر  لدرك الملكي:ل لتعاون الدولي  ا 

من خلال ضباط التصال الملحقين بسفارات الدول الأجنبية المعلومات  يتم تبادل  و .  النظيرةالأجنبية    الهيئاتوالقضائي مع  

يطاليا وبلجيكا وكندا والبرتغال والول  كدول  ،المعتمدة لدى المملكة المغربية س بانيا وفرنسا واإ يات المتحدة الأمريكية وسويسرا اإ

 بريطانيا وآألمانيا. و  وهولندا والنمسا
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 الوطنية   خطة العمل 4
 

، لما تشكله  اهتماما خاصا  ما وتمويله  التسلح غسل الأموال والإرهاب وانتشار  مكافحة  قضية    المملكة المغربية   تولي 

 .هوسلامة نظامه المالي واس تقرار اقتصاد بلادناتهديد لأمن  من الجريمة المالية 
 

والوقاية    ترتكز على المراقبة   كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمس ياسة    اعتمدت السلطات الوطنية وهكذا،  

جراء  وجمع المعلومات و  من المؤكد آأن  و ال.  هذا المجاتخاذ جميع التدابير اللازمة في    ات والمتابعات، وكذا التحقيقاإ

معظم  من    بشكل فعال  في التخفيف ،  الوطني  التشريعيتطور الإطار  تساهم تعبئة السلطات الوطنية المعنية و 

 .دنالا تعرض لها بت التي غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر 
 

هذه الخطة    وتتضمنالتقييم الوطني للمخاطر.    نتائجخطة عمل من قبل اللجنة الوطنية بناءً على    اعتمادتم  وعليه،  

مخاطر غسل الأموال  ، والرامية اإلى مواصلة خفض  القطاعات المعنية المقترحة من قبل    الفرعية   خطط العمل 

 .وتمويل الإرهاب
 

  غسل   لمكافحة  الوطني  النظام   فعالية  تعزيز  شأأنها  من  استراتيجية  آأهمية  ذات  مجالت  ةآأربع   اللجنة  ددتحوقد  

 : يلي بما  المحاور هذه تتعلق. الإرهاب وتمويل الأموال
 

  ستتولى :  الإرهاب  وتمويل   الأموال   غسل   قضايا   في   ات والتحقيق   القضائية   الملاحقة   قدرات   تعزيز  -

خلالها    ينبغي  التي   الكيفيةتحديد    الوطنية   السلطات  منمن    في  للمخاطر   الوطني   تقييمال   نتائج   الاس تفادة 

جراء . وتمويل الإرهاب الأموال غسلب  التحقيقات المتعلقة  موازية  مالية تحقيقات ويتعلق ذلك على الخصوص، باإ

ثبات   والحسابات  المنقولة  وغير  المنقولة  الممتلكات  تحديدبهدف     تقييم ال   نتائج  . كما س تمكنبالجريمة  صلتها  البنكية واإ

 . المخاطر من عالية  درجة تشكل  التي الأصلية الجرائم نحو التحقيقات توجيهمن 
 

  . مهمة  مالية   معلومات  تتضمن  بيانات  قاعدة  تتوفر على   التي الهيئة    تحليلات  اس تخدام   ويتعين في هذا الصدد،

 التعاون القضائي الدولي بشكل فعال.  غلال آ لياتكما يتعين تفعيل اإجراءات التجميد ومصادرة الأموال واس ت
 

والمراقبة  قدرات   تعزيز  - الإشراف    حديثاً   المعينة  بالسلطات  الأمر على الخصوص،  ويتعلق:  سلطات 

حيث يتعين على هذه السلطات مراقبة تطبيق الأشخاص الخاضعين   ،12- 18  رقم  السالف الذكر  القانون  بموجب 

القانونيةل ل  اإصدار    مقتضيات  بعد  وذلك  الصلة،  دورات   الإرشادية  والأدلة   التنظيمية   النصوصذات    وتنظيم 

 ؛ والتوعية التدريب 
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التصاريح    عدد   الرفع من  اإلى   المعنية  السلطات   تهدف:  المحددة   المالية   غير   والمهن   الأعمال   تعزيز انخراط  -

  المخاطر   على  القائم   النهج  تطبيق  عن   فضلاً   جودتها،   وتحسين  المحددة   المالية   غير   والمهن  الأعمال  قبل  منبالشتباه  

 الإرهاب؛  وتمويل الأموال غسل  لأغراض اس تخدامها  منع آأجل من
 

ل س يما فيما  :  الإرهاب   وتمويل   الأموال   غسل   مكافحة   مجال   في   الدولي   والتعاون   الوطني   التنس يق   تعزيز  -

 الضرورية والمحينة.  المعلومات وتبادل للتنس يق جديدة  آأساليب  تطوير يخص
 

 

 

 


